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  شكر وعرفان
  بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم  عملا

  "من لم یشكر الناس لم یشكر الله " 

الحمد والشكر � تعالى الذي وفقنا لإتمام ھذا العمل وكان لھ الفضل في كل 

  خطوة كانت صائبة 

  .والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم

  نتقدم بجزیل الشكر والامتنان بعد الله سبحانھ وتعالى

 اھذه المذكرة ولتوجیھھ اعلى إشرافھ" زھیرة دبیح" ةالفاضل ةالدكتور 

  اونصائحھ

  .التي أفادتنا 

كما یسرنا أن نتقدم بجزیل الشكر لأعضاء اللجنة المناقشة على تفضلھم 

  وقبولھم مناقشة

  .ھذه المذكرة 

وكما نوجھ كل الشكر والتقدیر لكل الأستاذة الذین رافقونا طوال المشوار 

  .الدراسي

 

 

  

 

 

  



  

 

 :إھداء

  .ورحمتھ، فالحمد � أولاً وآخرًاما كان لھذا الجھد أن یرى النور لولا توفیق الله 

أنا الطالب الباحث، العابر بین الحبر والفكرة، والسائر بخطى مثقلة بالطموح والدعاء، أھدي ھذا العمل 

 .لا كإنجاز فردي، بل كثمرة زرعھا فيّ من أحبّوني بصدق ووقفوا إلى جانبي في لحظات التحدي

  ء سلاحك،إلى أمي، یا من كانت السجادة محرابك، والدعا

  .دعاؤكِ النقي كان النور الذي أضاء طریقي، وحبكِ ھو الجنة التي أراھا كلما تعبت

  أنتِ مفتاح كل خیر نلتھ، وسري في الثبات والیقین،

  .ولو كان بوسعي، لغرست في كل سطر وردة، وفي كل حرف درة من قلبك

  إلى أبي، الرجل الصامت الصبور، الذي علمّني أن الجدّ عبادة،

  .دعاؤك الخفي، وإیمانك الھادئ بي، عونًا في كل العثرات كان

  .كنت المعلمّ والقدوة، والظلّ الذي احتمیت بھ حین اشتدت العواصف

  إلى إخوتي، شركاء البدایات، والضحكات، والمواقف الصادقة،

  .كنتم دائمًا العائلة والوطن، والمحبة التي لا تھتز

  وسند الأیام الصعبة، إلى أصدقائي، رفقاء اللیالي الطویلة،

  من شاركتموني الضحكات العابرة وسط التعب،

  .وكنتم دفئًا حقیقیًا في الأیام الثقیلة، وذكرى لا تمحى من الذاكرة

  إلى أساتذتي الأجلاء، من منحوني نور العلم، وغرسوا في قلبي حب المعرفة،

  .لكم مني كل الامتنان، فبكم ارتقیت، وبكلماتكم نضج ھذا العمل

  خیرًا،وأ

  قریبة ،.إلى روح بعیدة

  كان حضورھا سكینة، وغیابھا صمتًا لا یشبھ الغیاب،

  .لكِ من قلبي السلام، ومن دعائي نصیب لا ینقطع
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  :مقدمة

الضروریة لاستقرارھا تعد وظیفة الضبط الإداري من الوظائف القدیمة للدولة، بل واجب من واجباتھا 

  .واستقرار المجتمع، إذ بدونھا تعم الفوضى في النظام  الاجتماعي

والمجتمع الحدیث أصبح یقیس تقدم وتحضر الدولة بمدى قدرتھ على حمایة الحریات، مدى توفیره 

  .للضمانات الكفیلة لممارسة الحریات المكفولة قانونا ھذا من جھة

یة وتطور مجتمع ما یفتقد لأھم عنصر من عناصر النظام العام، لا یمكن تصور تنمومن جھة أخرى 

  .وھو الأمن العام، وذلك لأن الحریة لا یمكن حمایتھا إلا في مجتمع آمن

یتحقق الأمن والاستقرار في المجتمع على  اختلاف  نواحیھ اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، عن طریق 

والقمعي، إن إسناد وظیفة الحفاظ على انتظام الإدارة  ممارسة الإدارة الضبطیة للدور الوقائي والعلاجي

  .العامة الضبطیة لاعتبارھا الأقدر والأجدر بعناصره المختلفة القدیمة الحدیثة

یعتبر النظام العام الحدود التي یلتزم بھا الأفراد أثناء ممارستھم لحریاتھم، ویعتبر الركیزة الأساسیة التي 

  .یقوم علیھا النظام الاجتماعي

على ھذا النظام الاجتماعي، فإنھ یقع على الإدارة من خلال ھیئات الضبط الإداري ومن  أجل المحافظة 

تمثل جوھر الإطار التنظیمي  لاتخاذ إجراءات قانونیة ومادیة، ھذه الإجراءات ھي  مجموع الوسائل التي

  .ات وحمایة النظام العامللضبط الإداري، والذي من خلالھ تعمل الإدارة الضبطیة على توفیق بین حری

إن إجراء الضبط الإداري وإن كان القصد منھ المحافظة على النظام العام، إلا أنھ یحمل خطورة معینة 

السلطة بالنظر إلى صلتھ بالحریات العامة وتأثیرھا علیھا، وبما تملكھ الإدارة الضبطیة من امتیازات 

  .العامة

الأفراد، والنظام العام الذي یقید ھذه الحریات، فإنھا فرضت قیود ھكذا نظرا للخطورة التي تھدد بحریات 

الحریة فلا تقبل على الإطلاق، كما حددت السلطات التي تتولى إصدار ھذه الإجراءات الضبطیة، 

  .والإجراءات التي یجب أن تخضع إلیھا السلطات أثناء ممارسة مھامھم

ا ت وتقییدھا، بل ھي ملزمة بتحقیق الأھداف المسطر لھفالإدارة لا تتسم بسلطات مطلقة في تنظیم الحریا

في إطار تحقیق المنفعة العامة، بواسطة النظام العام یتحدد مجال الضبط الإداري باعتباره ھدفا ومعیار 

  .یقاس بھ مدى شرعیة أعمال ھیئات الضبط الإداري
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مثل ضمانة قانونیة تا ملزما لھا وعتبر التزاما قانونیتالضبط الإداري لحریات الأفراد  ھیئاتإن احترام 

للحریات العامة، وذلك لما كرستھ المبادئ الدستوریة والتشریعیة القائمة لكفالة الحریات في مواجھة 

سلطات الضبط، وكما أن خطورة إجراءات وتدابیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة تزداد 

معرضة لخطر یداھم أمنھا  تھاولة ومؤسسالتعرض الدولة لظروف استثنائیة أي أن تكون الد

  .واستقرارھا، فبذلك تتوسع صلاحیات سلطات الضبط الإداري على حساب الحریات العامة

ما تملكھ وظیفة الضبط الإداري من حیویة أھمیة في حیاة معرفة مدى  تتجلى أھمیة ھذا الموضوع في

الاجتماعیة للأفراد، دور ھیئات الضبط الإداري في الأفراد الیومیة، وإظھار تأثیر ھذه اللوائح في الحیاة 

المحافظة على النظام  العام من جھة وحمایة الحریات من جھة أخرى، الدور الذي تلعبھ ھذه اللوائح في 

المحافظة على النظام  العام والحریات العامة وباعتبار ھذه اللوائح وسیلة  فعالة لتحقیق الغایة الضروریة 

  .النظام العام في الجزائر لاستقرار وحمایة

 :ھناك أسباب عدیدة وراء اختیارنا لھذا الموضوع منھا الأسباب الذاتیة وأخرى الموضوعیة

  :حیث تتمثل الأسباب الذاتیة فیما یلي

 الموضوع یتماشى بتوافق مع التخصص الدراسي كذا المیول الشخصي نحو المواضیع ذات الطابع -

  .الوظیفة العمومیة

 شخصیة والملحة في معالجة جوانب ھذا الموضوع، لأن ھذا الموضوع یعتبر من صمیمالرغبة الـ

  .وعمق موضوعات الوظیفة العامة

 .ـإثراء المكتبة القانونیة مساعدات الباحثین

  :حیث تتمثل الأسباب الموضوعیة فیما یلي

نظام العام وضمان الحریات العامة لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على ال موضوع التوسع أكثر في- 

  . لأنھ ذات صلة بالحیاة الیومیة للأفراد ویقف علیھ استقرار وأمن الدولة والمجتمع

ـالنظر إلى خطورة اللوائح الضبطیة التي قد تتعسف الإدارة في اتخاذھا لما تملكھ من امتیازات السلطة 

  .العامة

ائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام لومن خلال قیامنا لھذه الدراسة حول موضوع في 

  :على بعض الدراسات المتمثلة فیما یلي ، فإننا اعتمدناوضمان الحریات العامة
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التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف  ـمسعودة مقدودـدراسة ـ

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، حیث تطرقت في الاستثنائیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، كلی

ھذه الدارسة إلى أن التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة یشكل مطلب شرعي وقانوني 

لكل الأفراد، فلا وجود لحریة مطلقة ولا لسلطة ضبط مطلقة لان الحریة المطلقة تؤدي إلى الفوضى 

وان العلاقة بین ھما سلطات الضبط الإداري والحریات العامة  والسلطة المطلقة تؤدي إلى الدكتاتوریة،

  .دون الأخرى لإحداھماھي علاقة تبادلیة تكاملیة، حیث لا وجود 

 -نحو بروز قانون للإدارة الإلكترونیة: تفعیل دور الإدارة الإلكترونیة في الجزائر-دراسة كوثر منسل ـ

 الثالث، تخصص قانون عام، الواقع أن ھذه الدراسةأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الطور 

  .مرتبطة بشكل كبیر في الفصل الأول من البحث من الجوانب المتعلقة بالضبط الإداري

  .وقلة الدراسات السابقة ومن الصعوبات التي قد تواجھنا نحن الباحثین ضیق الوقت

التوفیق بین  قدرتھا على لإداري وما مدىتتمثل لوائح الضبط افیما : یمكن طرح الإشكالیة التالیةھ وعلی

  المحافظة على النظام العام والحریات العامة؟

 للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والتي عالجنا مضمون الدراسة، اعتمدنا على المنھج التحلیلي كمنھج

  .أكثر ملائمة للدراسة والأبحاث القانونیة ھرئیسي لكون

  .وأھدافھ ھوذكر خصائص الإداريالمنھج الوصفي من خلال توصیف مفھوم الضبط و

 ومن الصعوبات والعوائق التي سعینا إلى تجاوزھا كباحثین القانون ھي قلة الدراسات في موضوع في

، مع أن المكتبة لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامةموضوع 

 .الوظیفة بصورة عامة مراجع التي تتناول القانونغنیة بال

 .وضیق الوقت في إعدادھا

 من أجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة المشار إلیھا سابقا قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلین

 :أساسیین

أساسیین، كان  حیث ضم مبحثین" ماھیة الضبط الإداري والحریات العامة" الفصل الأول تحت عنوان

  ".ماھیة الحریات العامة"، وأما المبحث الثاني بعنوان "مفھوم الضبط الإداري" الأول بعنوان المبحث

حیث ضم مبحثین أساسیین، كان " علاقة الضبط الإداري بالحریات العامة"أما الفصل الثاني بعنوان 

آلیات "عنوان ، وأما المبحث الثاني ب"أثر الضبط الإداري على الحریات العامة"المبحث الأول بعنوان 
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  ".التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الضبط الإداري والحریات العامة: الفصل الأول
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  :تمھید

 الداخلي على المستوى الدولة لسیادةر والمظھ الإدارة لنشاط السلبي المظھر عن الإداري الضبط یعبر 

 ممارستھم عند على الأفراد قیود فرض خلال من وحمایتھ العام النظام حفظ إلى خلالھ من تسعى الذي

 العامة الحریات بین ممارسة للموازنة وظیفة بذلك فھو معینة، لنشاطات ممارستھم بمناسبة أو لحریاتھم

 الحفاظ موجبات ازدادت الحریات اتساعا ھذه نطاق ازداد فكلما العام، النظام على الحفاظ مقتضیات وبین

 ضبطھا أسالیب الحریات تطورت ھذه ممارسة وأسالیب وسائل تطورت وكلما العام النظام على

  .بھ المساس وحجم النظام العام لفكرة مماثل بتطور مقترن الإداري الضبط مفھوم بالضرورة، فتطور

 ساد الاختلاف بین الفقھاء والقانونیین والساسة عبر العصور حول مفھوم الحریة لكونھا ذات مدلول

معنوي أكثر منھ مادي من جھة ولتباین الظروف والأماكن والاختلاف الأیدیولوجی والسیاسي والثقافي 

كما أن الحریة كانت وما زالت في صراع دائم مع سلطة الحكام  ،مختلف الشعوب من جھة أخرى بین

مسیرتھا التاریخیة، إذ كلما تطورت الحریات تراجعت سلطات الحكام، بما یعني أن زوایا النظر  خلال

 .إلیھا تختلف

لیھا ذات حدود تقف عندھا ولا إلا أنھ یسود ما یشبھ الإجماع في كون الحریة مھما كانت زاویة النظر إ

  .تصور وجودھا إلا في إطار قانوني یمكن

الحریات العامة في   الإداري في المبحث الأول، وماھیة الضبط ذا سنتطرق في ھذا الفصل إلى ماھیةل

  .المبحث الثاني
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  الضبط الإداري ماھیة: المبحث الأول

العمومیة في الدولة، وھو امتیاز من امتیازات السلطة العامة  الإدارةمن أھم وظائف  الإداريیعد الضبط 

، عن طریق تقیّید الحریات العمومیة من أجل المجالاتفي شتى  الأفرادالمتمثلة في مراقبة وتنظیم نشاط 

  .حمایة النظام العمومي في المجتمع وتحقیق الصالح العام

 رياوھیئات ووسائل الضبط الإد ،)لب الأولالمط(في ھذا المبحث إلى مدلول الضبط الإداري  التطرق

  ).المطلب الثاني(

  مدلول الضبط الإداري : المطلب الأول

، وتعریف الضبط )الفرع الأول(الكلاسیكي  الضبط الإداريتعریف لذا سنتطرق في ھذا المطلب إلى 

، وتمییز الضبط )الفرع الثالث(ص الضبط الإداري خصائأنواع و، و)الفرع الثاني(الإداري الإلكتروني 

  .)الفرع الرابع(الإداري عن الأنظمة المشابھة لھ 

  وخصائصھ الضبط الإداريتعریف : الفرع الأول

  .في أولا، وخصائص الضبط الإداري في ثانیاسنتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف الضبط الإداري 

  تعریف الضبط الإداري : أولا

الضبط الإداري وفقا للمعیار الموضوعي ، وتعریف سنتطرق إلى تعریف الضبط الإداري لغة

ري وفقا للمعیار ، وتعریف الضبط الإداللمعیار العضويتعریف الضبط الإداري وفقا و، )الوظیفي(

  .المزدوج

  :ـ تعریف الضبط الإداري لغة1

 ویقال حازم وشدید، رجل أي ضابط رجل ویقال حفظھ الشيء وضبط الشيء، لزوم یعني لغة الضبط

  .)1(لھ ولي ما ولایة عن عجز ما إذا عملھ یضبط لا فلان

 عن والنھي تركھ ظھر إذا بالمعروف الأمر :"هومفاد الحسبة نظام ھو والضبط في فقھ الشریعة الإسلامیة

 یرى المفھوم ھذا عن بعید ، وغیر)2(، كما عرفھ أبو حسن علي بن حبیب البصري"ظھر فعلھ إذا المنكر

                                                           
  .340، ص1956ابن المنظور، لسان العرب، دار البیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،   )1(
أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البص�ري البغ�دادي الم�اوردي، الأحك�ام الس�لطانیة، ت�دقیق أحم�د مب�ارك البغ�دادي،   )2(

  . 135، ص1989مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت، 
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 عن والنھي بالمعروف الأمر باب من دینیة وظیفة"ھو   )الحسبة نظام أي( خلدون الضبط  ابن العلامة

 ویتخذ إلیھ فرضھ فیتعین لھ، من یراه أھلا لذلك یعین المسلمین، بأمور القائم إلى ھو فرض الذي المنكر

 العامة المصالح على الناس ویحمل قدرھا على ویؤدب ویعزر المنكرات عن ویبحث ذلك الأعوان على

  .)1("في المدینة

لاختلاف  وھذا الإداري للضبط وموحد محدد تعریف وضع في حیث اختلف فقھاء القانون الإداري   

المعیار  على إما یرتكز الإداري الضبط تعریف فإن العموم تعریف، وعلى في لھا ینظر الزاویة التي

 الضبط، وإما من المحققة والأھداف والوسائل النشاط طبیعة إلى یستند لذيا )يالوظیف أي( الموضوعي

  . الضبطي للنشاط الممارسة والھیئات الأجھزة على یركز والذي العضوي المعیار على

 :)الوظیفي(المعیار الموضوعي تعریف الضبط الإداري وفقا  ـ2

 ووسائلھ وأھدافھ الضبطي النشاط على مظاھر الإداري للضبط تعریفھ في الفقھ من الجانب ھذا یرتكز   

 ذھب ما وھو العام النظام حفظ في الضبط والمتمثل من تحقیقھ المراد الھدف من انطلاقا البعض فیعرفھ

 تدخل أشكال من شكل" بأنھ الضبط الإداري یث أنح "ANDRÉ DE LAUBADÈRE"ھ الفقی إلیھ

  .)2("حفظ النظام العام ضمان غرضب الأفراد نشاط تنظیم في تجسم والذي الإدارة

: بأنھ عرفھ حین الضبطي للنشاط الوقائیة الطبیعة على شیحا العزیز عبد إبراھیم الأستاذ وارتكز

  .)3("وقائیا تنظیما المجتمع وتنظیم  مجموعة"

 حیث عرفھ الإداري للضبط والقانونیة المادیة الوسائل على الفقھ من جانب استند مغایرة زاویة ومن   

بغرض  الأفراد نشاط على المفروضة والتدخلات القیود مجموعة "بأنھ  "Jean Rivero" الفقیھ

مجموعة ما : "بأنھ فعرفھ الجرف طعیمة الفقیھ ذلك في ، وأیده)4("المجتمع النظام في على المحافظة

ممارسة  بمناسبةو  حریاتھم تنظیم لغرض للأفراد وتوجیھات ملزمة  أوامر العامة من السلطة تفرضھ

   .)5("المجتمع في العام النظام صیانة بھدف معین نشاط

                                                           
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدم�ة اب�ن خل�دون، ض�بط نصوص�ھ وأخ�رج أحادیث�ھ أب�و عب�د ال�رحمن وائ�ل ح�افظ  )1(

  .2008محمد خلف، دار العقیدة، الإسكندریة، مصر، 
نح�و ب�روز ق�انون ل�لإدارة الإلكترونی�ة، أطروح�ة مقدم�ة لنی�ل : كوثر منسل، تفعیل دور الإدارة الإلكترونیة في الجزائر )2(

، قالم�ة، 1945م�اي  08، تخصص قانون عام، كلیة الحق�وق والعل�وم السیاس�یة، جامع�ة ثدة الدكتوراه في الطور الثالشھا
  .183، ص2023-2022الجزائر، 

  .775، ص1977إبراھیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في المبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعیة، مصر،  )3(
  .183كوثر منسل، المرجع السابق، ص )4(
  .421، ص1973طعیمة جرف، القانون الإداري، مكتبة القاھرة الحدیثة، القاھرة، مصر،  )5(
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 المختصة من السلطة تتخذھا التي والأوامر الإجراءات مجموع: "بأنھ بسیوني الغاني وعرفھ أیضا عبد

  .)1("المحافظة على النظام العام في المجتمع أجل

  لمعیار العضويلتعریف الضبط الإداري وفقا  ـج 

 حیث محمد عصفور نجد الدكتور الإداري الضبط لتعریف كأساس الوظیفي المعیار مؤیدي بین من     

 الطابع السیاسي من عدم تجردھا یفرض فكونھا سلطة نفسھ العام النظام تشبھ الضبط سلطة بأن ":ھفی قال

 الطبیعي أن یزداد من لذلك واجتماعیة سیاسیة على اعتبار أن النظام العام یحمل في جوھره أفكارا

 النظام العام كان وإذا المسطرة، وأھدافھا السیاسیة على كل ما یتصل بالسلطة الحمایة في الضبط تركیز

 بل الحكم، سلطة بھ تشعر الذي الأمن یجسد حقیقتھ في فإنھ في الشوارع الأمن إحلال ظاھرة في تجلى

  .)2("الحكام لتحقیقھ ینشد الذي السیاسي الأمن أوجھ  من وجھ سوى یعد نفسھ لا الشوارع في الأمن إن

  زدوجلمعیار الملتعریف الضبط الإداري وفقا  دـ

 ونعني العضوي معنی مشتق من المعیار مزدوج، معنی یحتمل بأنھ "محیو أحمد" الأستاذ وعرفھ     

 التي الأنشطة وھو مجموع المادي المعیار من مشتق ومعنى بذلك المكلفین الأشخاص مجموعة بھ

  .)3(السلطات ھذه تباشرھا

جمیع الأعمال والإجراءات والأسالیب : "ھو الإداري الضبط أن "يعمار عوابد"الأستاذ  ویرى    

 ضمان المحافظة بھدف وذلك المختصة الإداري الضبط سلطات بھا تقوم التي والفنیة والمادیة القانونیة

  .)4("الدولةفي  السائدة والحریات للحقوق النظام القانوني نطاق في وقائیة بطریقة النظام العام على

  تعریف الضبط الإداري الإلكتروني: 2

الإداري  النشاط تحولات ضمن تندرج التي الحدیثة المفاھیم أحد الإلكتروني الإداري الضبط یعد    

مما  السواء حد على والدولة الأفراد نشاط الإلكترونیة الاتصالات لاكتساح حتمیة كنتیجة جاء والذي

  .لتعریفھ واضحة معالم وضع في الباحثون اختلف والتي الإلكتروني الضبط فكرة ببروز عجل

  

                                                           
  .378، ص1991، دار المعارف الإسكندریة، مصر، "دراسة مقارنة"عبد الغاني بسیوني عبد الله، القانون الإداري  )1(
  .250، ص1971ة الاستقلال الكبرى، القاھرة، مصر، محمد عصفور، البولیس والدولة، مطبع )2(
  .413، ص1996أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )3(
، 2005، الج��زء الث��اني، دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة، الجزائ��ر، )النش��اط  الإداري(عم��ار عواب��دي، الق��انون الإداري  )4(

  .9ص
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  :الإلكتروني الإداري الضبط فكرة بروز: أ

 جاء الحدیث الإداري القانون دراسات في إطار مستحدثة كفكرة الإلكتروني الإداري الضبط برز     

    مظاھر وجود إلى أدى مما الیوم حیاة المجتمعات على الھائلة الإلكترونیة التطورات لانعكاس نتیجة

 ھذه ساھمت ذلك ومقابل لكن قبل، من تكن موجودة مخالفات وارتكاب العام بالنظام للإخلال جدیدة

 عنھم المعلومات وجمع المخالفین صور ھناك كتوزیع الضبط سبل تطویر في الإلكترونیة التطورات

  .)1(واھتماماتھم تحركاتھم ورصد

مواقع  مستوى على التكنولوجي لاسیما التطور مخرجات أن على الحدیثة الدراسات بینت فلقد      

مخاطر  بروز إلى تفضي أن شأنھا من الأفراد الیومیة حیاة تفاصیل اقتحمت التي الاجتماعي التواصل

في  النظر إعادة یستوجب الوضع ھذا بأن الدراسات ھذه المختلفة، وقضت جوانبھ في العام النظام تمس

 كون الاكتفاء الحاصل، التطور مع یتناسب نحو على تطویرھا سبل عن والبحث الإداري الضبط یةنظر

 تصرفات الأفراد  تقیید عبر العام بالنظام المساس منع في الكلاسیكي بمفھومھ الإداري الضبط بدور

 الضبط سلطة نقل خلال من الدور ھذا تحدیث حالیا الأمر یقتضي مجدیا، إذ یعد لم المجتمع داخل

 داخل سلوك الأفراد تقیید عبر العام بالنظام المساس حظر من تتمكن حتى الافتراضي الواقع إلى الإداري

  .)2(الملموس الواقع في علیھ الوضع كان مثلما الواقع ھذا

  الإلكتروني الإداري الضبط تعریف في الباحثین اختلاف: ب

 حیث الإلكتروني، الإداري للضبط محدد تعریف وضع واختلفت بخصوص الآراء الحدیثة تباینت   

 بعناصره النظام العام على الحفاظ تھدف الإداري الضبط وسیلة حدیثة من وسائل" :بأنھ البعض عرفھ

 الحدیثة في التكنولوجیة الوسائل استخدام خلال من المشروعیة لمبدأ والمستحدثة وتخضع التقلیدیة كافة

  .)3("ذلك تھدد ومكافحة أي عملیة إلكترونیة السیطرة على  العالم الرقمي

 نرى الإداري، حیث الضبط وسائل أحد الإلكتروني الضبط الإداري اعتبار حول الرأي ھذا مع ویختلف

 ذھب ما لھ وھو حدیثة صورة ھو إنما التقلیدي الضبط فحواه عن في یختلف لا الإلكتروني الضبط أن

نع یختلف لن الإلكتروني الضبط من المقصود بأن والذي یرى "سلیمان محمد" الأستاذ إلیھ
                                                           

ي حسن نجم الحمداني، دور الضبط الإداري الإلكتروني في مكافح�ة الش�ائعات المخل�ة ب�الأمن الع�ام، مجل�ة تكری�ت سام )1(
  .100، ص2، الجزء 5، المجلد 2020،  1للحقوق، العدد

 )دراس�ة تحلیلی�ة(مصطفى جمال حنفي زینو، دور الضبط الإداري في مجال الجرائم الإلكترونی�ة المخل�ة ب�الأمن الع�ام  )2(
  .111، ص2017، غزة، فلسطین، رالأزھ جامعة الحقوق كلیة ، العام القانون في الماجستیر رسالة

، المرك��ز )دراس��ة مقارن��ة(الض��بط الإداري الإلكترون��ي وض��ماناتھ القض��ائیة  القراغ��ولي، س��لطة غس��ان ھ��ادي عب��د )3(
  .44، ص2022عمان، الأكادیمي للنشر، الإسكندریة، مصر، ومكتبة الدراسات  العربیة، سلطنة 
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 وبذلك المستجد، الفني طابعھ إبراز ضرورة مع یتم أن علىبینھما،  القائم الاتفاق ظل في وھذا سابقھ

 للنظام حمایة الواقع الإلكتروني داخل وتقییده الفردي تنظیم النشاط" : بأنھ الإلكتروني الضبط عرف

  .)1("العام

 العامة المصلحة تقتضیھا التي القیود "بأنھ لكترونيالإ الإداري تعریف الضبط تم التوجھ ذات وفي

  .)2("النظام العام حمایة لغرض الإلكتروني عبر الواقع الأفراد العامة على نشاط السلطة وتفرضھا

  :بالعناصر التالیة الإلمام ضرورة على ینطوي الإلكتروني الإداري الضبط تعریف فإن وعلیھ

  .الرقمي الفضاء في العام بالنظام إخلال وجودـ 1

 مع إمكانیة الاعتیادیة الضبط سلطات مع بالموازاة تعمل إلكترونیة ضبط وسلطات ھیئات وجودـ 2

  .مسبقا محددة قانونیة لضوابط وفقا الضبط عملیة في الخواص إشراك

 من الأحوال حال بأي یمكن لا التي الاعتیادیة الوسائل بالموازاة مع الكترونیة ضبط وسائل استخدامـ 3

  .عنھا التنازل

  .الأساسي الھدف یمثل الإلكترونیة المخاطر من ووقایتھ العام النظام حمایةـ 4

 فرض قیود" : بأنھ الإلكتروني الإداري للضبط الخاص اقتراحا تعریفنا یمكن العناصر ھذه من وانطلاقا

 والأمن الإلكترونیة النظام العام باستخدام الوسائل الرقمي الفضاء نشاط مستخدمي على ملزمة وضوابط

  ".الإلكترونیة المخاطر من ووقایتھ

 الخواص من ھناك إن بل العمومیة الھیئات قاصرا على لم یعد الحدیث لطابعھ وفقا الإداري الضبط ذلك 

  .)3(الإلكتروني الضبط تحولات ضمن یندرج ھذا الضبط وكل مھام بممارسة مخولین ھم من

  خصائص الضبط الإداري: ثانیا

  .النشاطات الإداریة الأخرىیتمیز بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من 

یختص الضبط الإداري بمدلولین عضوي ومادي، حیث یختص المفھوم العضوي للضبط الإداري إلى 

دراسة الھیئات التي تتكفل بعملیة الضبط الإداري، أما المفھوم المادي فیختص بالنشاط الذي تمارسھ ھذه 
                                                           

، مجل�ة جامع�ة "دراس�ة تحلیلی�ة"محمد سلیمان شبیر، الإطار القانوني لس�لطة الض�بط الإداري الإلكترون�ي ف�ي فلس�طین، )1(
  .314غزة، فلسطین، ص، 17المجلد ، 2015، )ب( 2الأزھر، سلسلة العلوم الإنسانیة،  العدد 

)2(
  .117مصطفى جمال حنفي زینو، مرجع سابق، ص 

النذیر عریبي وعبد الرزاق قارة، آلیات تجسید النشاط الإداري الإلكتروني، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص دولة  )3(
   .11ـ10ص.،ص 2023/2024ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، المدیة، الجزائر، 
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من الناحیة الإداریة كالحفاظ على النظام العام والصحة العامة  ةالدولالجھات وغیرھا في ضبط أمور 

)1(والسكینة العامة، وقد أجمعت وجھات النظر المختلفة للباحثین
عدد من الخصائص  الإداريبأن للضبط  

 :تتمثل فیما یلي

بضبط إن وظیفة الضبط ضروریة ذلك ان وقایة النظام العام من خطر الإخلال بھ لا یمكن أن تتم إلا ـ 

إلا أنھ طبقًا لتصویر الفقھ الدیمقراطي فان من الضروري الاعتداد . حدود ممارسة الحریات المختلفة

 :بأمرین في وضع قیود على الحریات الفردیة

 .ضرورة تفسیر تدابیر الضبط الإداري متى كانت مرسومة تشریعیًا، وتفسیرا ضیقا لصالح الحریة: أولا

 .كان ھناك داع من دواعي حفظ النظام العام إذا إلافردیة لا تمس الحریة ال أن: ثانیا 

وظیفة الضبط الإداري ھي وظیفة محایدة لا تصطبغ بصبغة سیاسیة ولا یجب أن یفھم من ھذا  إن2.

المعنى لحیاد سلطة الضبط الإداري على أنھا وظیفة لا تخص حمایة السلطة على نحو مطلق، لان النظام 

  رع وسكینتھا فانھ في الحقیقة امن السلطة الحاكمة العام في ظاھره امن الشوا

لا بد أن تكون وظیفة الضبط الإداري وظیفة قانونیة تستمد : خضوع الضبط الإداري لسیادة القانون.3

 .أساسھا القانوني من نصوص الدستور والخضوع لمبدأ المشروعیة

النظام العام وھو ھدف النشاط  فلابد لوقایة: اعتماد الضبط الإداري على وسیلة السلطة العامة4.

الضبطي أن یعتمد ھذا النشاط على وسیطة السلطة العامة والمتمثلة في المقدرة على إصدار أعمال 

باتخاذھا من تأكید مضمونھا  إلیھاقانونیة من جانب واحد لھا قوة ملزمة وتنفیذ تمكن السلطة المعھودة 

 . طوعا أو كرھا

رنسي تطورا ملحوظاً حیث سمح لسلطات الضبط الإداري بالتدخل في وقد تطور قضاء مجلس الدولة الف

بعض الحالات لحمایة النظام العام الأدبي بحد ذاتھ، وحتى لو لم یترتب على الإخلال بھ مساس بالنظام 

وكان ھذا القضاء بمناسبة عرض بعض الأفلام السینمائیة حیث أجاز لسلطات . العام في مظھره المادي

منع عرض فیلم بسبب الصفة غیر الأخلاقیة لھذا الفیلم كما في حكمھ الشھیر الصادر  الضبط الإداري

وقد استمر مجلس الدولة على ھذا النھج حیث ) لوتسیا(في قضیة أفلام شركة  18/12/1959بتاریخ 

 .)2(1979قرر مشروعیة القرار القاضي بحظر عرض فیلم الزفاف الأخضر في عام

إلى اتجاھین  القانون العام حول الطبیعة القانونیة للضبط الإداري، وانقسم الفقھوقد ثار الجدل في فقھ 

 :نمتناقضی

الاتجاه أن الضبط  یرى أن الضبط الإداري وظیفة إداریة محایدة، حیث یرى أنصار ھذا: الاتجاه الأول -

                                                           
ات العامة، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على محارب سعود حربي الفضلي، الضبط الإداري وأثره في الحری )1(

   .19، ص2015درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، كانون الأول، 
  .20محارب سعود حربي الفضلي، مرجع ذاتھ، ص )2(
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ام في المجتمع وقایة النظام الع الإداري وظیفة ضروریة محایدة من وظائف السلطة العامة تھدف إلى

إلى أن الضبط الإداري وظیفة محایدة  Bernardبوسائل القھر في ظل القانون، حیث ذھب الأستاذ 

 :ھدفھا حفظ النظام العام في المجتمع، ویترتب على ذلك من وجھة نظره النتائج الآتیة

فسوف تزول فكرة النظام  النظام العام بالمعنى التقلیدي لا یمتد إلى النظام السیاسي، لأنھ إذا حدث ذلك إن

 .العام باعتبارھا فكرة قانونیة في المقام الأول

 .خدمة القانون یتعین علیھ أن یكون في وإنماأن القاضي لا یجوز لھ أن یكون في خدمة النظام، ـ

الاتجاه أن الضبط  فیرى أن الضبط الإداري وظیفة سیاسیة، حیث یذكر أنصار ھذا: أما الاتجاه الثاني -

الاتجاه إلى اعتبار الضبط الإداري  ري وظیفة سیاسیة لا شبھھ فیھا، بل لقد ذھب أحد أنصار ھذاالإدا

  . )pascu  )1الأستاذالاتجاه  ھذا أنصارسلطة رابعة من سلطات الدولة، ومن 

  الإداري عن الأنظمة المشابھة لھ وأنواع الضبط الإداري تمییز الضبط :الفرع الثاني

، وأنواع الضبط )أولا( تمییز الضبط الإداري عن الأنظمة المشابھة لھسنتكلم في ھذا الفرع على 

  ).ثانیا(الإداري 

  الإداري عن الأنظمة المشابھة لھ تمییز الضبط: أولا

 یتمیز الضبط الإداري عن أنواع الضبط الأخرى التشریعي والقضائي، كما یتمیز عن النشاط

  .الإداریة والمتمثل في المرفق العموميالإیجابي للسلطة 

 یز الضبط الإداري عن الضبط التشریعيتمی: 1

صلاحیة تنظیمھا،  ن الحقوق الأساسیة والحریات العمومیة یكفلھا الدستور الذي یعھد للسلطة التشریعیةإ

إن تنظمھا، لذلك ف فالحقوق والحریات لیست مطلقة، فھي تمارس في إطار النصوص التشریعیة التي

تتضمن تنظیم وتقیید  الضبط التشریعي ھو مجموع التشریعات الصادرة عن السلطة التشریعیة والتي

ممارستھا حفاظاً على  وضبط الحقوق الأساسیة والحریات العمومیة التي كرسھا الدستور وبین كیفیات

 .النظام العمومي

 الأساسیة والحریات العمومیة،ومن التشریعات الصادرة عن البرلمان في مجال تنظیم الحقوق 

 القوانین المنظمة لحریة التنقل، وحریة المعتقد، وحریة التعبیر، وحریة الرأي، وحریة التجارة،

 وكذلك القوانین الصادرة في مجال مراقبة الأغذیة والنظافة والصحة وقواعد المرور، وغیرھا من

 .القوانین
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 لوسائل التي تُمارسھا الإدارة العمومیة لضمانأما الضبط الإداري فھو مجموعة من السلطات وا

 المحافظة على النظام العمومي، وتلتزم سلطات الضبط الإداري باتخاذ إجراءات الضبط الإداري

  .في حدود القوانین والتشریعات وتنفیذاً لھا

 رادومع ذلك یحق للسلطة التنفیذیة بموجب سلطتھا المستقلة أن تفرض قیودا على حقوق وحریات الأف

 ونشاطھم عن طریق إصدار قرارات تنظیمیة عامة ضبطیة، بھدف الحفاظ على النظام العمومي،

 وبھذا یشترك كل من الضبط الإداري والضبط التشریعي في تنظیم وتقیید الحریات المكفولة دستوریا

 .للأفراد بھدف حمایة النظام العمومي وأمن المجتمع

 من حیث الجھة المصدرة التصرف، ومن حیث ریعيویتمیز الضبط الإداري عن الضبط التش

 .الوسیلة المستعملة والھدف

 على(یمكن التمییز بین الضبط الإداري والضبط التشریعي من حیث الجھة المصدرة التصرف 

 ، إذ یصدر الضبط الإداري عن السلطة التنفیذیة، في إطار وظیفتھا الإداریة،)أساس المعیار العضوي

 مھوریة، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، والوالي ورئیس المجلسممثلة في رئیس الج

 الشعبي البلدي، فالضبط الإداري ھو اختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة لا یمكن أن تشاركھا فیھ

 السلطات الأخرى، أما الضبط التشریعي فھو یصدر عن السلطة التشریعیة المختصة بوظیفة التشریع

 .)1(ا لإجراءات وشكلیات العمل التشریعيفي الدولة، وفق

 فالضبط الإداري ویتمیز الضبط الإداري عن الضبط التشریعي من حیث الوسیلة المستعملة،

 القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة، وفقا إصداریستعمل امتیازات السلطة العامة عن طریق 

 المشرع أسلوب سن القوانین وفقا للإجراءاتللإجراءات والشكلیات المحددة قانونا، بینما یستعمل 

 والشكلیات المحددة في الدستور والقانون العضوي المنظم لعمل المشرع، كما یتمیز كل منھما عن

 الآخر من حیث الھدف، حیث یھدف الضبط الإداري إلى حمایة النظام العمومي بكافة عناصره في

 المجتمع ككل وتنظیم المجتمع بما یكفل الأمنالمجتمع، بینما یھدف الضبط التشریعي إلى حمایة 

 .والاستقرار في الدولة

 تمییز الضبط الإداري عن الضبط القضائي: 2

 یقصد بالضبط القضائي مجموع الإجراءات التي تتخذھا السلطة القضائیة بھدف قمع الجرائم

 حث عن مرتكبھاوالمخالفات المخلة بالنظام العمومي، من خلال التحري عنھا بعد وقوعھا، والب

                                                           
 ،)يالسداسي الثان( موجھة لطلبة السنة الأولى ماسترجازیة لشھب، محاضرات في مقیاس القانون الإداري المعمق،  )1(
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 والقبض علیھم، وجمع الأدلة اللازمة للتحقیق معھم وتقدیمھم إلى العدالة لمحاكمتھم وتوقیع العقوبة

  .المناسبة علیھم، فللضبط القضائي وظیفة عقابیة ردعیة لاحقة لوقوع الجریمة

 قضائي،یرجع سبب اھتمام كل من الفقھ والقضاء بمسألة التمییز بین الضبط الإداري والضبط ال

 :العملیة التالیة التمییز لاعتبارات

  :الھدف من الوظیفتین :أ

على النظام العمومي في  یتفق كل من الضبط الإداري والضبط القضائي في أنھما یستھدفان المحافظة 

منھ وطبیعتھ، كما یختلفان من  المجتمع، إلا أنھما یختلفان من حیث السلطة المختصة بإجرائھ والغرض

بینھا تعتبر وظیفة الضبط القضائي  الأسالیب والوسائل المستعملة، فوظیفة الضبط الإداري وقائیة،حیث 

 .علاجیة وردعیة

  :التكامل بین الوظیفتین :ب

والحیلولة دون الإخلال بھ من  تتولى سلطات الضبط الإداري الحفاظ على النظام العمومي وحمایتھ 

الضبط الإداري في منع وقوع الجرائم  م، وإذا أخفقت سلطاتخلال تقیید وضبط نشاط الأفراد وحریاتھ

 .الجریمة لتتبع مرتكبیھا وتوقیع العقاب والمخالفات، تتدخل سلطات الضبط القضائي بعد وقوع

 من حیث التداخل بین الضبط الإداري والضبط القضائي بالنظر للأشخاص المكلفین بممارسة :ج

  :القضائيوظیفة الضبط الإداري ووظیفة الضبط 

من قانون الإجراءات الجزائیة وسلطة  15للمادة  فرئیس البلدیة مثلا یعد سلطة ضبط قضائي طبقا 

 .)1(من قانون البلدیة 92ضبط إداري طبقا للمادة 

 :أھمیة التمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي :1

 :وتحدید المسائل التالیة وتھدف عملیة التمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي إلى معرفة

 :الجھة القضائیة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن نشاط كل منھما-1

الإداري، أما  تعد أعمال الضبط الإداري تصرفات إداریة یعود الاختصاص فیھا كأصل عام إلى القضاء

 .أعمال الضبط القضائي فھي أعمال قضائیة من اختصاص القضاء العادي

   :نوني الذي یحكم كل منھماالنظام القا-2

یخضع الضبط الإداري لأحكام القانون الإداري، ویخضع  الضبط القضائي لأحكام قانون الإجراءات 

  .الجزائیة
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    :تطبیق قواعد المسؤولیة عن الأضرار المترتبة عن نشاط كل منھما-3

الضبط الإداري سواء مسؤولیة التعویض عن الأضرار الناجمة عن أعمال  تتحمل الإدارة العمومیة

أو عمل مادي وفقا لأحكام وقواعد المسؤولیة الإداریة، بینما لا تتحمل الدولة  اتخذت شكل عمل قانوني

  .الأضرار المترتبة عن نشاط الضبط القضائي التي تخضع لأحكام خاصة مسؤولیة التعویض عن

 معاییر التمییز بین الضبط القضائي والضبط الإداري-2

 :الفقھ والقضاء وضع معاییر للتمییز بینھماحاول كل من 

 المعاییر الفقھیة للتمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي-أ

 تتمثل أھم المعاییر التي اعتمدھا فقھ القانون الإداري للتمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي

 :في المعیار العضوي والمعیار الموضوعي

 :للتمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائيالمعیار العضوي ـ ب 

 یعتمد ھذا المعیار لتحدید طبیعة العمل على الجھة التي أصدرتھ ومركز القائم بھ، فإذا صدر العمل

 عن السلطة التنفیذیة ممثلة في ھیئاتھا الإداریة وموظفیھا یعتبر عملا إداریا، أما إذا صدر العمل عن

 ضاة وأعضاء النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي فیعتبر منالسلطة القضائیة ممثلة في الق

 .أعمال الضبط القضائي

 المعیار لقصوره وعدم دقتھ في التمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي بسبب اانتقد ھذ

 الازدواجیة التي تطبع سلطات الضبط، إذ نجد سلطة واحدة تتدخل تارة كسلطة ضبط إداري عندما

 اءات بھدف صیانة النظام العمومي بصفة وقائیة، وتارة أخرى كسلطة ضبط قضائي،تتخذ إجر

 عندما تتدخل من أجل ضبط الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد أو السھر على المحافظة على أثار

 فأعوان الشرطة. الجریمة من الاندثار والزوال حتى تتم عملیة التحري من قبل الجھات المختصة

 ي في إطار تنظیم المرور یمارسون وظیفة الضبط الإداري، وفي إطار مراقبة المشتبھوالدرك الوطن

 Consorts  فیھم أو ملاحقة المجرمین یمارسون وظیفة الضبط القضائي، فمثلا في قضیة

Lecomte  رفض السائق)ضبط إداري(وأثناء محاولة رجال الشرطة توقیف إحدى السیارات ، 

 ،)ضبط قضائي(ستعمل أحد الأعوان سلاحھ الأوتوماتیكي تجاه السیارة التوقف متجاوزا الحاجز، فا

الذي كان جالسا أمام مسكنھ بإصابة  Lecomteفارتدت الطلقات من الرصیف وأصابت السید 

 .)1(ممیتة

 :المعیار المادي الموضوعي للتمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي ج ـ

للمعیار  النشاط، ویتمیز الضبط الإداري عن الضبط القضائي وفقایعتمد ھذا المعیار على الھدف من 
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 حدوث الموضوعي، بوظیفتھ الوقائیة المتمثلة في منع الإخلال بالنظام العمومي، فھو یحاول منع

الإداري المختلفة  اضطرابات في النظام العمومي ومنع وقوع الجرائم من خلال تدابیر وإجراءات الضبط

                التراخیص والحظر، رات تنظیمیة عامة أو قرارات فردیة، كما تتخذ شكلوالتي تتخذ شكل قرا

الإداري أوسع مدى من  فوظیفة الضبط. إجراءات وقائیة واحترازیة مادیة كإجراءات التنفیذ الجبري أو

إخلال كل اضطراب أو  وظیفة الضبط القضائي لأنھا تشمل العمل بكافة الوسائل لمنع أو محاولة منع

 .بالنظام العمومي

 أما الضبط القضائي فیتمثل في إجراءات البحث والتحري التي تتولاھا سلطات الضبط القضائي بعد

 وقوع المخالفات والجرائم، كالتحریات التي تقوم بھا الشرطة القضائیة بھدف الوصول إلى مرتكبي

 مسؤولة بشكل أساسي عن قمع فسلطات الضبط القضائي. الجرائم وتقدیمھم إلى السلطة القضائیة

 الجرائم المرتكبة ضد القانون الجنائي، حیث تتولى البحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع الأدلة على

 الجرائم التي رصدتھا، واعتقال الجناة المفترضین وإحالتھم إلى المحاكم المختصة، فھو یتصف

 ظام العمومي وبالنظام القانونيبالصفة القمعیة، وھو ردعي قمعي ولاحق على وقوع الإخلال بالن

  .1في الدولة

 التمییز بین الضبط الإداري والمرفق العمومي :3

 تعتبر كل من فكرتي الضبط الإداري والمرفق العمومي مظھران من مظاھر النشاط الإداري،

 قانونووسیلة لقیام السلطة الإداریة بوظیفتھا الأساسیة المتمثلة في تحقیق المصلحة العامة بمفھوم ال

والدولة  والأمن في المجتمع امالإدارة إلى تحقیق النظام العالإداري، فبواسطة الضبط الإداري تھدف 

ضروریة إلى  بصورة وقائیة، وتھدف بواسطة المرافق العمومیة عن طریق ما تقدمھ من خدمات وسلع

یوجد تشابھ  واستمرار، لذلكإشباع الحاجات العامة المادیة والمعنویة في المجتمع والدولة بانتظام 

 .بینھما وتداخل وتكافل بین نشاطي الضبط الإداري والمرفق العمومي، كما یوجد اختلاف

 أوجھ ومظاھر التشابھ بین فكرتي الضبط الإداري والمرفق العمومي: أ

 ل منھماأسالیب النشاط الإداري، ویھدف كیعتبر الضبط الإداري مرفقا عمومیا وھو وأسلوب من  -

 .تحقیق المصلحة العامة في المجتمعلى إ

 یتكامل ویتعاون كل من الضبط الإداري والمرفق العمومي في تحقیق النظام العمومي في المجتمع -

المرافق  بجمیع عناصره، فأعمال وإجراءات وتدابیر الضبط الإداري تساھم بشكل كبیر في حسن سیر

مھمة  المرافق العمومیة یساھم بدوره في تسھیل وتنظیم وتسییر وإنشاءالعمومیة بانتظام واطراد، 

 .سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العمومي
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 أوجھ ومظاھر الاختلاف بین الضبط الإداري والمرفق العمومي :ب

 :حاول الفقھ الإداري التمییز بین الضبط الإداري والمرفق العمومي من خلال المعاییر التالیة

 :معیار الغایة :1

حین لا  یستھدف الضبط الإداري غایة مخصصة ومحددة تتمثل في المحافظة على النظام العمومي، في

في مجالات  یستھدف المرفق العمومي تحقیق غایة محددة یلتزم بھا، فھو یستھدف تحقیق أغراض مختلفة

المرافق العمومیة  یمفالغایة من إنشاء وتنظ. متعددة تتصل بالمصلحة العامة بأبعادھا ومظاھرھا المختلفة

لتحقیق الرفاھیة  ھي إشباع الحاجات العامة للأفراد في المجالات التي یصعب فیھا علیھم القیام بھا

  .العامة

 :معیار اختلاف الوسیلة: 2

 یختلف الضبط الإداري عن المرفق العمومي من حیث الوسائل والأسالیب المستعملة، فكلما اتخذ

 والنھي الملزم بإرادة السلطة الإداریة المنفردة بھدف تحقیق النظام النشاط الإداري أسلوب الأمر

 العمومي وكان نطاقھ تقیید وتنظیم الحریات الفردیة، اعتبر ھذا النشاط من أعمال الضبط الإداري،

 أما إذا اتخذ النشاط أسلوب تقدیم خدمات وسلع ضروریة لإشباع الحاجات العامة المادیة والمعنویة

 .والدولة یكون من أعمال المرافق العمومیةفي المجتمع 

 فنشاط الضبط الإداري سلبي، ووسیلتھ الأساسیة الأوامر والنواھي، في حین أن نشاط المرفق

 .العمومي ایجابي یتمیز بتقدیم خدمة عامة بغیة إشباع حاجات الأفراد الجماعیة

 :المعیار المركب: 3

اعتماد معیار مركب  "George Fidel" الفرنسيھ نظرا لعدم وجود معیار مانع جامع حاول الفقی

 بین الضبط الإداري والمرفق العمومي والذي یجمع بین أسلوب النشاط أو العمل، ومجال ونطاق للتمییز

 .النشاط وطبیعتھ، والھدف من النشاط

 أسلوبوتطبیقا لھذا المعیار یعتبر العمل من أعمال الضبط الإداري، إذا استخدمت السلطة الإداریة 

 الأمر والنھي الملزم وبإرادتھا الانفرادیة، بھدف وقایة النظام العمومي في المجتمع، بینما یعتبر

 العمل من أعمال المرفق العمومي، إذا استخدمت السلطة الإداریة أسلوب إنتاج وإنجاز أو عرض

  .)1(وتقدیم السلع والخدمات بھدف إشباع الحاجات العامة في المجتمع والدولة

  أنواع الضبط الإداري: نیاثا

  .الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص: یقصد مصطلح الضبط الإداري معنیان وھما
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  الضبط الإداري العام: 1

، والصحة، والسكینة الأمنالعام فیقصد بھ المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة  الإداريالضبط 

بھ، في حین یقصد بمصطلح  والإخلالفي المجتمع من خطر انتھاكھ  الأفرادالعامة، وحمایة جمیع 

من ذلك القرارات  الأفرادحمایة النظام العام من زاویة او ناحیة معینة من نشاط  الإداريالضبط 

   الصادرة بتنظیم نشاط صید الحیوانات النادرة، وتنظیم عمل بعض المحلات العامة المضرة بالصحة 

 الأماكنأو في أماكن محددة على سبیل المثال، حیث یعھد بتولي سلطة الضبط في ھذه  المقلقة للراحة، أو

  .الأثریة الأماكنفي  النظامبمھمة المحافظة على  الآثارشرطة  إلىمعینة، كأن یعھد  إداریةسلطة  إلى

  الضبط الإداري الخاص: 2

 إذالعام التقلیدیة،  الإداريالضبط  ضارأغبخلاف  أخرى ضاارأغالخاص قد یستھدف  الإداريلضبط ا

خلاف النظام العام كالقیود التي  أخرى أغراض آو أھدافیفرض القیود التي یراھا لتحقیق  أنیمكن 

 .المدن تنظیم السیاحة وتجمیل أو الآثارلحمایة  الأفرادتفرض على 

أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام  اضرلضبط الإداري الخاص قد یستھدف أغویلاحظ أن ا

التقلیدیة، إذ یملك أن یفرض القیود التي یراھا لتحقیق أھداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام 

  .)1(كالقیود التي تفرض على الأفراد لحمایة الآثار أو تنظیم السیاحة وتجمیل المدن

ط بمكان أو نشا الضبط الإداري العام لتقیده ومن ثم فإن الضبط الإداري الخاص أضیق حدوداً من نطاق

تجاه بل أن الا إلا أن ذلك لا یعنى محدودیة تأثیره في المجالات التي یتولاھا، ة،أو أغراض معین

ھیئات الضبط الإداري  إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد میلالتشریعي في بعض الدولة ی

بشؤون السكك الحدیدیة والمنشآت  لما ھو الحال في الضبط الخاصالخاص في تنظیم نشاطات معینة، مث

 .الخطیرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا

 :والضبط الإداري الخاص قد یكون بمكان معین أو بنشاط معین

تحقیق الحمایة  ھو الذي تتولاه سلطة إداریة ضبطیة معینة من أجل: الضبط الإداري الخاص بمكان معین

الخاص بمكافحة التلوث في شاطئ  ام في مكان أو أماكن محددة، ومثال علیھ الضبط الإداريللنظام الع

 .أحد البحار أو في منطقة صناعیة معینة

معینة من  فیقصد بھ القیام بمراقبة وضبط ممارسة وجوه: أما الضبط الإداري الخاص بنشاط معین 

لضبط كبر من سلطة اأ بالضبط سلطةالنشاط، من خلال تشریعات خاصة تعطى للجھات المختصة 

العامة، والتشریعات الخاصة بالمحافظة  وتعتبر القوانین والأنظمة المختصة بالمحلات ،الإداري العام
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والاستنزاف نوعا من أنواع الضبط الإداري الخاص بنشاط  على الثروة الحیوانیة والسمكیة من التلوث

 .معین

التركیز على أحد  كان مكانیًا أم موضوعیاً فإنھ یقوم على مبدأ یتضح مما سبق، أن الضبط الإداري سواء

الضبط الإداري وفقًا  عناصر النظام العام فقط دون الأخذ بالاعتبار كافة العناصر، أي أن تعریف

  .)1(أغراض الضبط الإداري لأنواعھ قد یكون أفضل أنواع التعریفات الممكنة من حیث شمولیتھ لطبیعة

  الضبط الإداري ھیئات ولوائح: المطلب الثاني

نظراً لأھمیة لوائح الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام، وأثر ذلك على تقیید الحریات العامة 

للأفراد، فإنھ یكون من الضروري أن تحدد الھیئات والسلطات المختصة بإصدارھا لوائح الضبط 

وبالرجوع إلى ، جال ممارسة ھذا الاختصاصازع في مفلو تعددت السلطات لأدى ذلك إلى تن ،الإداري

أو مركزیة تمارس  الضبط الإداري بین سلطة وطنیة ري، نجده قد اعترف بتعددیة ھیئاتالقانون الجزائ

اختصاص الضبط على المستوى الوطني، وھیئات محلیة تمارس اختصاصھا الضبطي في حدود 

لدستور والقانون اتخاذ إجراءات الضبط المختلفة جغرافیة محددة كالولایة والبلدیة، تخول بموجب أحكام ا

   .والتي أھمھا إصدار لوائح الضبط الإداري

  ).الفرع الثاني(، ووسائل الضبط الإداري )الفرع الأول(لذا نقسم ھذا المطلب إلى ھیئات الضبط الإداري 

  ھیئات الضبط الإداري: الفرع الأول

اللامركزیة  المحلیةالسلطات ، ثم إلى )أولا( المركزیةالسلطات الإداریة طرق في ھذا المطلب إلى نتس

  .)ثانیا(

  الإداریة المركزیة الھیئات: أولا

من خلال ھذا المطلب سیتم تحدید السلطات والأشخاص التي أنیطت بھا صلاحیة ممارسة الضبط 

  .)الوطني(الإداري على المستوى المركزي 

  رئیس الجمھوریة: 1

ومن أھم  الأول في السلطة التنفیذیة وأعلى ھرم في الإدارة العامة، یعتبر رئیس الجمھوریة الرجل

صلاحیات رئیس الجمھوریة الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطتھ في اتخاذ التدابیر والإجراءات في 
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ت ا، فھو یملك صفة وسلطة إصدار القرارات الإداریة العامة والقرار)1( مجال الضبط الإداري الوطني

ككل وفي جمیع المواضیع الإداریة  و لحساب الدولة باسمردیة في الشؤون الوطنیة الإداریة الإداریة الف

  .)2( وذلك في نطاق الوظائف والاختصاصات الإداریة المقررة لھ بنص الدستور

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة ": ىتنص عل 2016من التعدیل الدستوري لسنة 143إذ نجد المادة  

  .)3( "ائل غیر المخصصة للقانونالتنظیمیة في المس

وبالتالي كل المسائل التي لا تندرج ضمن اختصاص البرلمان تعتبر في المجال التنظیمي الذي یعود 

لاختصاص رئیس الجمھوریة الذي یمارس ھذا الاختصاص بواسطة المراسیم الرئاسیة التي تھدف 

تكیف المراسیم في الحالة . في الحالة العادیة أو الحالة الاستثنائیة سواءاللحفاظ على النظام العام 

حیث أنھا لا  علیھا، الاستثنائیة على أنھا من أعمال السیادة مما یترتب عنھ استبعاد الرقابة القضائیة

 .تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

 :الوزیر الأول: 2

ستوریة لم تشر صراحة إلى سلطة الوزیر الأول في مجال الضبط الإداري للإشارة فقط أن القواعد الد

الدستوري الجزائري  غیر أن فقھاء القانون الإداري الفرنسي یقرون لھ بذلك وھذا ما انتھجھ المؤسس

 143، وھذا ما نصت علیھ المادة )4( حیث اسند للوزیر الأول سلطة تنظیمیة مقررة في الدستور والقانون

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود 2016 "من التعدیل الدستوري لسنة  2فقرة 

التنظیمات ویسھر على ویسھر الوزیر الأول على تنفیذ القوانین 99 "، وكذلك المادة "للوزیر الأول 

 ."حسن سیر الإدارة العمومیة

  ءالوزرا: 3

الإداري العام لأنھا صلاحیة معھودة لرئیس في الأصل أنھ لیس للوزراء حق ممارسة مھام الضبط 

   . )5(الجمھوریة و الوزیر الأول

                                                           
الجزائر، ، دار العلوم، دون طبعة، )النشاط الإداري  -التنظیم الإداري ( محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري  )1( 

   .296، ص2013
  ، الجزائر، 2، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة )النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري  )2( 

  .218ص
، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، 06/03/2016المؤرخ في 01ـ16من القانون رقم  143المادة )3( 

  .2016، 14 العدد
مسعودة مقدود، التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر،  )4( 

  .32، ص2016/2017دكتواره، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،  أطروحة
  .192، ص2013غسان مدحت خیري، مدخل للقانون الإداري، دار الرایة، طبعة ثانیة، الأردن،   )5(
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 وزارتھم،إلا أنھم مخولین لاتخاذ التدابیر والقرارات التي من شأنھا الحفاظ على النظام العام في قطاع 

وزیر  إلا أنھ یعتبر. تھاأي كل وزیر یتمتع بممارسة سلطة الضبط الإداري الخاص باعتباره رئیسا لإدار

  .)1(يالنظام العام من سلطات و ھیئات الضبط الإداري المركزي الوطن الداخلیة في إطار الحفاظ على

 سلطات الضبط الإداري على المستوى المحلي: ثانیا

 تعتبر كل من الولایة و البلدیة أشخاص معنویة عامة تدیر شؤونھا و مرافقھا وفق ما یتماشى مع

  .رئیس المجلس الشعبي البلديي، یمثل ھاتین الھیئتان الوالي والمستوى المحلمصالحھا العامة على 

 يالوال :1

ماعیة واقتصادیة اجت الولایة ھي جماعة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي ولھا اختصاصات

الإدارة المركزیة من جھة و من ھذا یتجلى لنا أن الولایة ھي ھمزة وصل بین الإدارة ،وثقافیة وسیاسیة

  .)2( المحلیة من جھة أخرى

ویعتبر الوالي الھیئة العلیا في الولایة وممثل الدولة على المستوى المحلي، إذ یسھر على حفظ النظام 

الوالي مسؤول على المحافظة على النظام "، 12/07  نمن القانو 114المادة  العام وھذا ما نصت علیھ

 ، كذلك یعتبر المسؤول الأول على تنفیذ القوانین والتنظیمات طبقا)3("العام والسلامة والسكینة العمومیة 

احترام رموز  یسھر الوالي على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى"12/07 من قانون 113لنص المادة 

  . )4("الدولة وشعاراتھا على إقلیم الدولة و شعاراتھا على إقلیم الدولة

لجمیع البلدیات و یكون ھذا في حالة تقاعس سلطات البلدیة في  صلاحیة الحلول بالنسبة كما یملك الوالي

من قانون 101و 100 القرارات اللازمة ویتم ھذا وفق إجراءات محددة، ھذا ما نصت علیھ المادة اتخاذ

 .)5(الإداري البلدیة ،ویعد ھذا استثناءا على مبدأ الاختصاص في أداء العمل

 رئیس المجلس الشعبي البلدي: 2

  .)6(المستقلة  تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة. البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولةتعد 

الشعبي البلدي  كما یعتبر رئیس المجلس. كما تعتبر وسیلة اتصال بین المواطن والإدارة المركزیة

النظام العام فھو المسؤول  یةالسلطة الأساسیة التي تمارس الضبط الإداري العام في البلدیة، مھمتھ حما

                                                           
   .301محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )1(
، 12ة، عددھا الجریدة الرسمی بالولایة،المتعلق  2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07من قانون رقم  1المادة  )2(

2012.   
)3(

  .، المتعلق بالولایة، مرجع ذاتھ12/07 من القانون 114المادة  
  .، مرجع ذاتھ12/07من القانون  113المادة  )4(
، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011جوان  22المؤرخ في  11/01من قانون رقم  101و 100المادة  )5(

37، 2011.   
   . ، متعلق بالبلدیة، مرجع سابق11/10من القانون  01المادة  )6(
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من القانون  95إلى  85المواد  وذلك حسب الأول عن حفظ النظام العام والأمن والنظافة والھدوء،

  .)1(البلدي المتعلق بالبلدیة التي تحدد صلاحیات المجلس الشعبي 11/10

 وسائل الضبط الإداري: الفرع الثاني

 تستخدمھا لأداء مھمتھا وتكون ھذه الوسائل بأسلوبلسلطات الضبط الإداري عدة وسائل مختلفة 

وقائي لا عقابي في سبیل تحقیق أھداف الضبط الإداري والمحافظة على النظام العام، نتعرف على ھذه 

 : وفقا لما یأتي الوسائل

 القرارات الضبطیة التنظیمیة: أولا

نظام العام وھي عبارة عن قواعد تعد ھذه القرارات أھم أسالیب الضبط الإداري وأقدرھا في حمایة ال

تقید بمقتضاھا حریات الأفراد  ،)2(موضوعیة مجردة تضعھا ھیئات الضبط الإداري بإرادة منفردة عامة

  .)3(تحقیقا للنظام العام بموجب ما یعرف بلوائح الضبط تھامخالفا وتحدد جزاءات على

الأفراد منھا الحظر والإذن المسبق وتتخذ لوائح الضبط الإداري عدة مظاھر في تقییمھا لنشاط 

  .والإخطار

  :الحظرـ )1

 الحظر أو ما یسمى بالمنع ھو أعلى أشكال المساس بالحریات العامة یتم اتخاذھا من جانب الإدارة

  .)4(دف المحافظة على النظام العامبھ

 .جزئیا أوویقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معین منعا كاملا 

 لكن أجاز ،)5(ني انتھاك للحریة ومصادرة للنشاطوالأصل أن لا یتم الحظر المطلق لنشاط ما لأن ذلك یع

 أجاز

 .القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما یشكل إخلالا للنظام العام

وكمثال للحظر الجزئي أن تقوم الإدارة بإصدار لائحة ضبط تمنع من خلالھا المواطنین السباحة على 

 .معینة بسبب التلوث منطقة

 وكمثال على الحظر الكلي المطلق أن تقوم الإدارة بإصدار لوائح ضبط تحظر من خلالھا إنشاء مساكن

                                                           
حوسین بوكرالفة، الضبط الإداري بین تحقیق النظام العام وتقیید الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، میدان  )1(

الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید ابن 
  .13، ص2020/2021بادیس، مستغانم، الجزائر، 

   .20خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص) 2(
   .278محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )3(
   .384عمار عوابدي، مرجع سابق، ص )4(
  .21خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص  )5(
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للبغاء أو للعب المیسر، ویعتبر ھذا النوع من الحظر عملا غیر مشروع بل ویعتبر عمل من أعمال 

  .)1( الحریات العامة الاعتداء على

  :الإذن المسبقـ )2

مزاولة  لوائح الضبط الإداري في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جھة الإدارة قبل قد تظھر 

النشاط ومن الضروري أن یشترك القانون المنظم للحریة الحصول على ھذا الإذن، إذ أن القانون وحده 

الدولة الفرنسي، تتمتع الھیئة التشریعیة وحدھا  لمجلسا یملك تقیید للنشاط الفردي بإذن مسبق فوفق الذي

  . )2(الخضوع لنظام الترخیص أو الإعلان المسبق لممارسة الحریة العامة بسلطة تقریر

الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على النظام العام غیر أنھ لا  وذلك حتى تتمكن السلطة الضبطیة من اتخاذ

الدستور والقانون ما عدا الأحوال التي ینص  یات التي كفلھایكون ھذا الإذن في ممارسة حریة من الحر

لسلطات الضبط الإداري أن تنظم  فیھا القانون على ضرورة الحصول على الترخیص، وھذا لا ینبغي

 .)3(شروط الترخیص بصورة توكل فیھا ذلك لسلطتھا التقدیریة

 لترخیص أو تعدل فیھ في بأيویلاحظ من ناحیة أخرى أن سلطة الضبط الإداري تستطیع أن تسحب ا

  .)4(وقت متى اقتضت المحافظة على النظام العام ذلك السحب أو التعدیل

  :الإخطارـ )3

على ضرورة  یعد الإخطار من أقل الإجراءات مساسا بالحریة، إذ یتوقف واجب الفرد في نشاط معین 

: حمایة النظام مثال ذلكإخطار السلطة المختصة حتى تتمكن من اتخاذ ما یلزم من إجراءات تكفل 

 .الإخطار عن تنظیم اجتماع عام

الأصل أن نظام الإخطار لا یقترن بحق الاعتراض على ممارسة النشاط حتى یمكن للأفراد مزاولة 

الإخطار المصحوب بحق الاعتراض لمدة معینة، فیكون حینئذ قریبا من نظام الترخیص  النشاط بمجرد

  .)5(نشآت المصنعة من الفئة الرابعةباستغلال الم مثال ذلك كالتصریح

 القرارات الضبطیة الفردیة: ثانیا

قد تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى إصدار قرارات إداریة أو أوامر فردیة لتطبق على فرد معین بذاتھ 

  ، وقد تتضمن ھذه القرارات أوامر بالقیام بأعمال معینة تھاأو لحالة معینة بذا تھمبأفراد معینین بذوا أو
                                                           

   .45عمار عوابدي، مرجع سابق، ص )1(
  .21خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص )2(
   .352سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص )3(
  .21خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص  )4(
یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات ، 2006/05/31المؤرخ في ، 06-198من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  )5(

  .المصنفة
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 .بالامتناع عن أعمال أخرى أو نواھي

وتأخذ القرارات الفردیة عدة صور، فقد تتضمن أمرا بعمل مثل ھدم منزل آیل للسقوط أو تتضمن 

 .)1(عن عمل مثل منع القیام بمظاھرات أو التقاط الصور الامتناع

 ھذه القرارات إلى القوانین واللوائح فتكون تنفیذا لھا، إلا أنھ استثناء من ذلك والأصل أنھ یجب أن تستند

قد تصدر القرارات الإداریة دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظیمیة عامة، فاللائحة أو 

یمكن أن ینص على جمیع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحدث ومن أمثلة أوامر الضبط  التشریع لا

 .عقد اجتماع عام أو قرار صادر بمصادرة كتاب أو صحیفة معینة لفردیة الأوامر الصادرة بمنعا

 التنفیذ الجبري: ثالثا

 ھیئات الضبط الإداري فھي مخولة باللجوء إلى التنفیذ بھا بناء على امتیازات السلطة العامة التي تتمتع

م الإدارة باستخدام القوة المادیة لإجبار الأفراد ویقصد بھ قیا، )2(المباشر دون الذھاب إلى القضاء مسبقا

  . القوانین واللوائح والقرارات الإداریة لمنع الإخلال بالنظام على تنفیذ

والجبر كان لزاما على الإدارة أن تتحرى  ونظرا لخطورة ھذا الإجراء لما یتضمنھ من استعمال للقوة

  .سالیب الضبط الإداريالدقة في اتخاذھا ھذا الإجراء باعتباره من أكثر أ

تھدید لحریة الأفراد واعتداءا على حقوقھم وأكثرھا عنفا، لھذا ذھب البعض إلى حد القول بأن تنفیذ 

الضبط سواء كانت تنظیمیة أو فردیة لیست سوى حالة خاصة للتنفیذ القھري للقرارات الإداریة  قرارات

  ).3( تتحمل التأخیرإجراءات الضبط من إجراءات سریعة لا  نظرا لما تتطلبھ

 :ومن الحالات التي یمكن اللجوء إلى التنفیذ الجبري

 .أن یبیح القانون أو اللوائح استعمال ھذا الحق1 -

أن یرفض الأفراد تنفیذ القوانین واللوائح ولا یوجد أسلوب آخر لحمل الأفراد على احترام القوانین 2 -

 .التنفیذ الجبري واللوائح غیر

 .ورة والاستعجالفي حالة الضر3 -

من القول أن القاضي الإداري ھو من سیتصدى لأي انتھاك للحریات من قبل الإدارة فھو الضمان  ولابد

 .)4(مشروعةالغیر  تھامواجھة نشاطا في

  

                                                           
  .245، ص2006ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، دار الثقافة والتوزیع، الأردن،   )1(
  .282ص محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ) 2(
  .333، ص2008دل سعید أبو الخیر، البولیس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، اع )3(
  .23فیلي، مرجع سابق، صخدیجة أولاد بوجمعة وشیخة   )4(
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  ماھیة الحریات العامة: المبحث الثاني

یقوم علیھا النظام  ن لدراسة موضوع الحریات العامة أھمیة بالغة تتمثل في أنھا من بین الركائز التيإ

الدیمقراطي في العصر الحالي حیث أن ھذه الأخیرة تطورت بتطور الأزمان و الأذھان بسبب ثور 

الشعوب على استبداد الحكام، فالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع، أعضاء الأسرة البـشــریـة 

لا یكون إلا باعتراف وضمان شيء  ھو أساس الحریة والسلام في العالم الذي وحقوقھم المتساویة الثابتة

واحد ھو الحقوق و لحریات وتتضمن دراسة ھذا المفھوم التعریج على نقاط مھمة وضروریة ابتداءا 

 في الحریات العامة أنواعمختلف و ،)المطلب الأول(في  ونشأتھا وتطورھا بتعریف الحریات العامة

  .)المطلب الثاني(

  مفھوم الحریات العامة : المطلب الأول

حـول تحدیـد مـضمونھا ووضع الأطـر العامـة لھـا، فھـي  رالقد أثار مفھوم الحریات العامة جدلا كبـی

بـمثابة أوضـاع قانونیـة وتنظیمیـة یعتـرف بـھا للفـرد والجماعـة داخـل المجتمع المنظـم في التصرف 

  .ده القانوندون أي ضغط أو إكراه في إطار یحد

ن أقـر القـانون والفقـھ الحریـات العامـة لـضـــــرورتــھا في حیـــــاة الفـرد والجماعـة، إلا أن كولـ

مضمونھا یبقى غیر محـدد أو ثابـت، فھـو یختلـف مـن دولـة إلى أخـرى وفقـا لنظـام الحكـم فیھا وما 

ت الدولـة مـن حیــــن لآخـر وفـق ما تحتمھ یحـدده مـن مجـالات للحریـة، كمـا قـد یـختلف في ذا

علـى ذلـك، سنتطرق إلى تعریف الحریات العامة  ناءاقتصادیة والاجتماعیـة، وبالظروف السیاسیة والا

، وخصائص الحریات العامة )الفرع الأول(أساسا مستمد من اللغة الفقھ والفلسفة وھذا ما سندرسھ 

  .)الفرع الثاني(

  الحریات العامة تعریف: الفرع الأول

وكذا التعریفات القانونیة للحریة  )ثانیا( وتعریفات الفقھیة للحریة ،)أولا( سنتطرق إلى تعریف الحریة لغة

  ).ثالثا(

  تعریف الحریة لغة: أولا

 أخیارھم وأفضالھم،: العبد والحرة، نقیض الأمة والجمع حرائر والحر من الناس نقیض : بالضم رُ الحُ 

   أشرفھم والحرة، الكریمة من النساء، حرر أي جعل من العبد حرا فأعتقھ یقال حرر العبدالعرب،  وحریة
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  . )1(اأي صار حر یحرر حرارة بالفتح

              كذلك نعني بالحریة معنى آخر وھو الخلاص من الشوائب أو الرق أو اللؤم، والحریة تكون للشعب

  .)2(جلالرأو 

 إلى أخلاقھ الفاضلة ومنزلتھ الرفیعة أو الإنسان غیر متعبد، ومن ھذا كذلك یقال إنسان حر وذلك إشارة

نستنتج أن الحریة ھي مقدرة الفرد على القیام بأداء ما یرید وما یشاء دون موانع تحد من إرادتھ خلافا 

  .)3(للعبد

مختطلة بسواھا ھي عني كلمة الحریة في أصولھا الدلالیة في اللغة العربیة، الطبیعة النقیة الصافیة غیر الت

الأصل الذي لا یقبل زیفا وینبغي صونھ في نقائھ وخلوصھ، الأصل الأصیل الجید والثمین، وبالتالي یقال 

  .الذھب الحر، والطین الحر، والفرس الحر وغیرھا

 التعریفات الفقھیة للحریات العامة :ثانیا

بالعودة إلى عبارة الحریات العامة فإننا نجدھا تتكون من مفردتین ھما الحریة والعامة أما الحریة فھي 

إمكانیة تقریر المصیر التي تمكن الفرد من التحرك ومن العمل دون قیود ودون ضغوط، أو كما عرفھا 

ا سلطة على الذات، سلطة ولكن قبل أن تكون سلطة على الآخرین أنھ"بأنھا  "André Horio"الفقیھ 

، وھذه الحریات ھي من ناحیة لأخرى عامة أي أنھا لیست "لأنھ بفضل عقلھ سید نفسھ أن الإنسان حر

خاصة فھي حریات معترف بھا للجمیع ومن مشمولات الدولة تنظیمھا وضمانھا وحمایتھا، فالحریات 

ون ضغوط وھذه الإمكانیة تسھر العامة إذا ھي إمكانیة تقریر المصیر التي یتحرك الفرد بمقتضاھا بد

الدولة على تنظیمھا وضمانھا وحمایتھا وتكون الحمایة عن طریق الدستور والقوانین، أما تعریفات الفقھ 

 :الأخرى فنجد تعریفي الأستاذین

الحریات العامة ھي إمكانیات و قدرات یختار بمقتضاھا :" الذي عرفھا "Rivero" الأستاذ الفقیھ

ینظمھا القانون ف بھا ومجالات الحیاة الاجتماعیة بنفسھ سلوكھ و ھذه الإمكانیات یعترالإنسان في جمیع 

  .)4("يالوضعي ویحمیھا حمایة قویة و یرفعھا إلى المستوى الدستور

تحت نعت الحریات العامة نجد وضعیات " الذي یعرفھا  "Claude Barcolleague"الأستاذ 

ھا للفرد بحق التحرك دون ضغط في إطار حدود ینص علیھا قانونیة نظامیة وترتیبیة یعترف بمقتضا

                                                           
  .181، دار الصادر، بیروت، لبنان، ص4بن منظور، لسان العرب، دون طبعة، الجزء ا )1(
، 1962، مجمع اللغة العربیة، دار إحیاء التراث العربي الأول الجزء الأول،، الفیروز أبادي، معجم الوسیط  )2(

  .165ص
  .19، ص2012محمد أبو سمرة، مفھوم الحریات، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن،   )3(
نوال بن الشیخ، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة  )4(

  .15، ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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القانون الوضعي المطبق أو تضبطھا إذا لزم الأمر سلطة الشرطة المكلفة بحمایة الأمن العام، وھذا الحق 

تضح لنا من تعریف كلا یمحمي بإمكانیة القیام بدعوى قضائیة وخاصة بمراقبة الشرعیة وومكفول 

 . ة أنھا وفي الأساس حریات ینظمھا و یكفلھا القانون الوضعي بمختلف مراتبھالأستاذین للحریات العام

مكنات من نوع معین مختلفة العدد و المدى یقلدھا المشرع تحت ضغط مجریات أفكار " كما تعرف بأنھا 

 ."معینة للفرد من خلال تنظیمھ لممارستھا تنظیمات وضعیات

لى عمل كل شيء لا یضر بالآخرین و لا تحد ممارسة القدرة ع" كما عرفھا جانب من الفقھ بأنھا 

الحقوق الطبیعیة لكل إنسان إلا بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرین في المجتمع و لا یجوز أن تحدد 

  .)1("ھذه الحدود إلا بقانون

أن الحریة تقوم على فعل الأفضل وبالتالي تعني قدرة الإنسان على تحدید تصرفاتھ  "سقراط"یعتبر 

الذي یرى أن الحریة ھي  "أفلاطون"بنفسھ تبعا للرؤیة التي یتبناھا، ویقترب من ھذا أري الفیلسوف 

  .)2(انطلاقة الإنسان نحو كمالھ دون عوائق أو حواجز مرتبطة بشوائب الأرض أو الجسد

 "Kant"یرى أن الحریة تتخلص بالمقدرة على القیام أو عدم القیام بشيء معین، أما  "Dikart"أما 

 .فالحریة ھي خیار أخلاقي، مع أو ضد الخیر، مع أو ضد العقل، مع أو ضد الكونیة

بأنھا ما یمیز الإنسان عن غیره ویتمكن بھا من ممارسة أفعالھ وأقوالھ  "وھبة الزحیلي"كما یرى 

  .)3(من غیر إجبار ولا إكراه في حدود معینة اختیارهوتصرفاتھ بإرادتھ و 

رخصة أو إباحة، فالرخصة ھي مكنة واقعیة لاستعمال : "نھابأ "عبد الرزاق السنھوري"ویعرفھا الفقیھ 

القانون في شأن حریة من الحریات العامة، ذلك أن  بھا إباحة یسمح حریة من الحریات العامة، أو ھي

 .)4(....الشخص في حدود القانون لھ حریة العمل والتنقل والتعاقد والتملك وغیر ذلك من الحریات العامة

 التعریفات القانونیة للحریات العامة: ثالثا

جاءت تعریفات الحریات العامة في الإعلان الفرنسي للحقوق والحریات صحیحا في معناه فالحریات 

قوامھا القدرة على عمل كل شيء لا یضر بالآخرین ولا تحد ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان إلا 

انون والحریة بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرین في المجتمع ولا یجوز أن تحدد ھذه الحدود إلا بق

التصرف في النفس من و من مفھوم قانوني ھي سلطة المواطن في التصرف في نفسھ و تقریر مصیره 

                                                           
   . 16نوال بن الشیخ، مرجع سابق، ص )1(
، 2009، 25العدد ، محسن إسماعیل، الحریات الفردیة في الفكر الغربي مفھومھا ونشأتھا وتطورھا، مجلة التسامح )2(

   .05ص
  .06أحمد بن بلقاسم، مرجع سابق، ص  )3(
القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، دار  جابر إبراھیم الراوي، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في )4(

    .194وائل للنشر، الأردن، ص
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ھو أساسي لانشراحھ  نھ یفرض على الإنسان قبل كل شيء تفرقة بین ماأھذا المنطق أساسي إذ 

قوق الإنسان ھو لیس جدیر بذلك، وعرفت الحریة في إعلان ح الشخصي ویحتاج لحمایة قصوى وبین ما

ما لا یضر بالآخرین وأن الحدود المفروضة على ھذه الحریة  حق الفرد أن یفعل كل" بأنھا  1789عام 

 ."لا یجوز فرضھا لا بقانون

وتجدر الإشارة أن عبارة الحریات العامة لم تستعمل في أول النصوص الثوریة في القرن الثامن عشر 

إلى الشعب وھو نص إعلان " لویس نابلیون " لأمیر الرئیس وإنما تجسدت فقط في النداء الذي وجھھ ا

وقد نصت النقطة  ،1815دیسمبر  02انقلاب وقع تعلیقھ على جدران العاصمة الفرنسیة باریس لیلة 

تكوین مجلس ثان متركب من جمیع أعیان البلاد یحافظ على المیثاق الأساسي وعلى " الخامسة منھ على

ھذه  1862جانفي  14من الدستور الفرنسي المؤرخ في  25ذت المادة ر ذلك أخأث" الحریات العامة

الجملة حرفیا وجعلت من مجلس الشیوخ المحافظ على الدستوري وعلى الحریات العامة ولكنھا لم تحافظ 

على ھذه المكانة إذ تم الاستغناء عنھا في نصوص لاحقة ولم تظھر إلا في كتابات الفقھاء ورغم ھذا لم 

ن الحریات العامة ھي قدرة طبیعیة في الفرد على فعل ما یرید إة غموضھا و باختصار فتفقد العبار

  .)1(بمعاونة الدولة واقتضاء منھا في حدود القانون

بتنظیمھا، إلا أنھ أشار إلیھ في مختلف  اھتملم یورد المؤسس الدستوري تعریفا للحریات العامة وإنما 

الدساتیر، حیث اختلفت الدساتیر الجزائریة في التسمیات المستخدمة في متنھا حین نصت على الحریات 

 .العامة

وذلك في الفصل الرابع منھ، " الحقوق والحریات "المعدل والمتمم أطلق علیھا اسم  1996ففي دستور 

من نفس الدستور، وبالرجوع إلى المادة 1/140في نص المادة  " ومیةالحریات العم " كما أورد مصطلح

 ".الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن " نجدھا تضمنت مصطلح 38

أما  ،)2(كعنوان للفصل الرابع منھ" قالحریات والحقو "، فإنھ استخدم تسمیة1989بالرجوع إلى دستور 

 الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان" نھ بمصطلح، فقد عنون الفصل الرابع م)3(1976 دستور

 ."الحقوق الأساسیة"ح فقد أستعمل مصطل )4(1963، أما في دستور "والمواطن

في مادتھ  "ةالحری"ومصطلح  "الحریات العامة "تجدر الإشارة إلى أن الدستور الفرنسي استخدم مصطلح

  :القانون القواعد المتعلقة بما یلي بنصھا یحدد 34
                                                           

   .17ـ16ص.نوال بن الشیخ، مرجع سابق، ص )1(
 28، المؤرخ في 89/18، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989من دستور  56إلى  28نظر المواد من أ )2(

  .1989مارس  01، المؤرخة في 09دھا ، الجریدة الرسمیة، عد1989فبرایر 
، 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 76/97، الصادر بموجب الأمر 1976من دستور  73إلى  39من  نظر الموادأ )3(

  .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94الجریدة الرسمیة، عددھا 
، 64، الجریدة الرسمیة، عددھا 1963سبتمبر  08، المؤرخ في 1963من الدستور  22إلى  12أنظر المواد من  )4(

  .1963سبتمبر  10المؤرخة بتاریخ 
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 المدنیة والضمانات الأساسیة التي یتمتع بھا المواطنون لممارسة الحریات العامة والحریة الحقوق"

  .)1("...التعددیة

تجدر الإشارة إلى أن تكریس الحریات في الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة، لا یعني إطلاقھا 

ررھا القانون، كحمایة حقوق وحریات بلا قید ولا ضابط، بل ھي نسبیة تخضع ممارستھا للقیود التي یق

  .الغیر، ومراعاة متطلبات النظام العام

على  1948/12/10ولقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن ھیئة الأمم المتحدة بتاریخ 

یخضع الفرد في ممارسة حقوقھ وحریاتھ لتلك القیود التي " :على أنھ 29ھذا الالتزام حیث نصت المادة 

رھا القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاتھ واحترامھا، ولتحقیق مقتضیات العدالة یقر

  .)2("للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع دیمقراطي

  خصائص الحریات العامة: الفرع الثاني

 لمفھومھا ومنتتمیز الحریات العامة بمجموعة من الخصائص یمكن استخلاصھا مما تقدم من بیان 

مختلف التعریفات الفقھیة والقانونیة المذكورة فیما سبق من الدراسة، إذ علاوة على صفة العمومیة 

بھا، تتمیز الحریات العامة بالنسبیة والشمولیة والوحدة أي غیر القابلیة للتجزئة، وأنھا منظومة  اللصیقة

  :لعالمیة وھذا وفقا للتفصیل التاليصفة من صفات النظام الدیمقراطي، وتتصف با بالقانون، وھي

 الحریة تتسم بالعمومیة: أولا

         فالحریات العامة یتمتع بھا أي شخص في المجتمع دون تفرقة بسبب الجنس أو السن أو الكفاءة 

أو المركز الاجتماعي، وأنھا حریات یتمتع بھا المواطنون والأجانب على حد السواء باستثناء الحریات 

التي تقتصر على المواطنین دون الأجانب، ووصفت بالعامة لأنھا تدل على تدخل الدولة في  السیاسیة

جمیع المجالات وذلك بتنظیم ھذه الحریات وحمایتھا من طرف سلطات الضبط الإداري التي تضع قیودا 

  .)3(على الحریات لتجنب الإخلال بالنظام العام

 : عدم قابلیتھا للتجزئة:ثانیا

ن حقوق الإنسان وحریاتھ مترابطة ومتكاملة وھي غیر قابلة للانقسام، ومعنى ذلك أنھ لا ویعني ھذا أ

یجوز أن نعطي أولویة لحقوق وحریات مثال كحریة العمل على حساب حقوق وحریات أخرى كحریة 

                                                           
أحمد بركي، محمد أمین سعیدي، تأثیر أعمال وتدابیر الضبط الإداري على الحریات العامة، مذكر ة لنیل شھادة   )1(

نیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، العلوم القانو الماستر في
  .28، ص2015/2016الجزائر، 

  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 29المادة   )2(
العربیة المتحدة كامل السعید، منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، مبادئ القانون وحقوق الإنسان، دون طبعة، الشركة   )3(

  .177، ص2009للتسویق للنشر، مصر، 
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 .)1()التعبیر أو الاجتماع(

 :نسبیة الحریات العامة: ثالثا

ریات جمیعھا نسبیة أي أنھا لیست مطلقة ولا ثابتة من حیث أن الح "سعاد الشرقاوي"اعتبرت الدكتورة 

المكان والزمان، فالحریة تختلف من مكان إلى أخر ویعني أیضا مفھوم النسبیة أن حریات الأفراد یقابلھا 

حق الدولة في فرض النظام العام، ومن ھنا یتبین أن الحریات لیست مطلقة، أما المفھوم الأخیر لنسبیة 

النظرة باختلاف إمكانیاتھم  حور بحسب نظرة الأفراد إلى ھذه الحریات فتختلف ھذهالحریات فیتم

في المقام الأول ولا یعیرون   ونظرتھم للحیاة، ومثالھ الأفراد الذین یضعون حریة الصناعة والتجارة

 .اھتماما لباقي الحریات

وضع الضوابط   السلطة التنفیذیة فيومن ھنا یتضح أن الحریات العامة نسبیة ولیست مطلقة، بدلیل تدخل 

 .)2()على الأفراد عند ممارستھم لھذه الحریات حفاظا على النظام العام(

 الحریة تتسم بالإیجابیة أو السلبیة: رابعا

توصف الحریات العامة بالسلبیة أو بالإیجابیة إلا أن بعض الحریات تأخذ مركزا وسطا بین الإیجابیة 

 .والسلبیة

الدولة إزاء بعض الحریات أن تمتنع عن الاعتداء علیھا، و ذلك یكون التزام الدولة اتجاه  یتعین على - أ

ھذه الحریات التزاما سلبیا وذلك بالنظر إلى طبیعة ھذه الحریات التي تصبح مطلقة ولا تقبل التقیید 

 .رى علیھمكحریة الزواج وحریة العقیدة فلا یجوز فرض عقیدة معینة على الأفراد أو حظر عقیدة أخ

بعض الحقوق والحریات لا تنشئ حقا للفرد في مواجھة الدولة، وبالتالي لا یكون للدولة التزاما سلبیا ـ  ب

بامتناعھا عن الاعتداء على ھذه الحریات والحقوق ولا یكون لھا التزاما إیجابیا باتخاذ أي تدبیر قبل ھذه 

            ھا للأفراد ونظرا لأھمیتھا الاجتماعیة الحریة إلا أن ھذه الحریات تفرض على الدولة أن توفر

 .أو السیاسیة أو الاقتصادیة، ومن ھذه الحریات والحقوق توفیر السكن لأفراد المجتمع، حق التعلیم

أحیانا تكون الدولة ملزمة باتخاذ جملة من التدابیر وذلك لحمایة الحریات وذلك یكون التزام الدولة - ج

  .)3(تزاما إیجابیا، وذلك بإبعاد أي معوقات قد تمس بھذه الحریاتاتجاه ھذه الحریات ال

  

  

                                                           
كمال سلطان، عصمت عدلي، حقوق الإنسان وقضایا التنمیة، الطبعة الثالثة، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، الإسكندریة،   )1(

  .21، ص2013مصر، 
الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء حمدي عطیة مصطفى عامر، حقوق الإنسان في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي،   )2(

  .55ـ54ص.، ص2014والتوزیع، الإسكندریة، مصر،  القانونیة للنشر
  .21، صذاتھمرجع  حمدي عطیة مصطفى عامر، )3(
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  الحریات العامة أنواع: المطلب الثاني

، وحریات )الفرع الأول(عامة حسب أراء الفقھاء التي سنتكلم عنھا تنقسم أنواع الحریات إلى حریات 

  .)الفرع الثاني(عامة حسب الدستور الجزائري 

  الحریات العامة حسب الآراءأنواع : الفرع الأول

لقد أثارت مسألة تصنیف الحریات العامة أو تقسیماتھا عدة خلافات فقھیة وذلك نظرا لتنوع المشارب 

الفكریة والإیدیولوجیة وحتى التاریخیة لكل تقسیم من جھة، ومن جھة أخرى ونظرا لطبیعة موضوع 

ضمھا إلى صنف معین دون الصنف  الحریات نفسھا، لأن ھناك بعض الحریات العامة یصعب أصلا

ل الأخر، وأول تصنیف مشھور في الوسط القانوني ھو التصنیف على أساس الأجیال، سوف نتناو

وصولا إلى  ،)ثانیا( الثلاثينوع ومن ثمة ال )أولا( الثنائي نوعمن ال تصنیفات الحریات العامة ابتداءً 

  .)اثالث( الرباعي نوعال

 الثنائي للحریات العامة نوعال: أولا

الذي قسم الحریات العامة إلى حریات ذات محتوى مادي وتشمل  "Esmein"قال بھذا التقسیم الفقیھ 

الحریات التي تتعلق بمصالح الأفراد المادیة وھي حریات الملكیة و التنقل وحریات ذات محتوى معنوي 

وانتقد ھذا  )1(ماع وحریة تكوین الجمعیاتوتشمل مصالح الأفراد المعنویة وھي العقیدة وحریة الاجت

التقسیم على أساس أن ھذا التمییز لیس لھ أیة نتائج قانونیة و تجاھل الحقوق الاجتماعیة وأخرجھا من 

فقسمھا إلى حریات سلبیة تعد قیودا على سلطة الدولة  "Duguit" دائرة الحریات أما الفقیھ دیجي

قسمھا " Hauriou"  اد خدمات ایجابیة والفقیھ اندریھ ھوریووایجابیة مضمونھا تقدیم السلطة للأفر

  .)2(إلى حریات الحیاة المدنیة مثل حریة التنقل وحریات الحیاة العامة مثل تولي الوظائف العامة

كذلك أخذ بالتقسیم الثنائي أیضا وذلك بتقسیمھ للحریات  "حسن ملحم"إضافة إلى ما سبق فنجد الأستاذ 

حریات أساسیة أو أصلیة وتضمن حق الأمن والسلامة، والحریة الخاصة، حریة التنقل، حق : إلى نوعین

الملكیة، وإلى حریات كمالیة تتمثل في حریة الفكر والرأي وحریة التجمعات والحریات الاقتصادیة 

  .)3(والاجتماعیة

تقاد وجھ إلى ھذا التقسیم الأخیر ھو جعل حریة الرأي والفكر ضمن الحریات الكمالیة وھو ما وأھم ان

                                                           
   .28خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص )1(
   .18نوال بن الشیخ، مرجع سابق، ص )2(
   .14أحمد بن بلقاسم، مرجع سابق، ص )3(
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 .)1(یخالف العقل والدین

 الثلاثي للحریات العامةنوع ال: ثانیا

 الذي قسم الحریات إلى ثلاثة أولھا حریات "Hauriou"واعتمد ھذا التقسیم الفقیھ موریس ھوریو 

وحریة العمل وثانیھا الحریات المعنویة التي تشمل حریة العقیدة والتدین  شخصیة وتتضمن حریة التعاقد

 .وثالثھا الحریات المنشئة لمؤسسات الاجتماع وھي حریة تكوین الجمعیات

 : قسمھا إلى "Laski"خذ بھ الفقیھ لاسكي أكما 

 حریات شخصیة لصیقة بالفرد -

 وھي مشاركة الأفراد في الحیاة العامة :حریة سیاسیة -

 وھي تلك المتعلقة بالحیاة الاقتصادیة مثل الحق في الأجر المناسب: حریة اقتصادیة -

حریات أساسیة أو شخصیة و تشمل : قسم الحریات إلىف  "Claude Barcolleague"أما الأستاذ 

 .حریة التنقل و حرمة السكن

 ة الاشتراك في الجمعیاتوتشمل حریة الفكر وحریة الدین والتعلیم والصحافة وحری: الحریات الفكریة

 .الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة وتشمل حریة العمل والحریة النقابیة وحریة التجارة والصناعة

  الرباعي للحریات العامة لنوعا :ثالثا

وشمل القسم الأول الحریات الشخصیة البدنیة وھي حریة الذھاب  "Pérou" بھذا التقسیم الأستاذو

الآمن وحریة الحیاة الخاصة بما فیھا حرمة المسكن والمراسلات، وشمل القسم  و حق) التنقل(والإیاب 

الثاني الحریات الجماعیة و ھي حریة المظاھرات و حریة الاشتراك في الجمعیات وحریة الاجتماع 

حریة الصحافة وحریة الإعلام بوسائلھ والحریات الفكریة وھي حریة الرأي   وشمل القسم الثالث

حین ضم القسم الرابع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وھي حریة العمل وحریة التجارة المختلفة في 

  .)2(والصناعة

  أنواع الحریات العامة حسب الدستور الجزائري: الفرع الثاني

أصبحت قاعدة  أصبحت الحریات العامة تتبوأ مكانا بارزا في صلب الدساتیر وإعلانات الحقوق حتى

الجزائري فالموضوعات  ، وفیما یخص الدستورأساسیة لكل تشریع أو نظام سیاسي جوھریة وركیزة

  :المتناولة إجمالا فیھ تدور حول أربع تقسیمات ھي

                                                           
محمد الصالح فنینیش، الحریات العامة، ملخص محاضرات ألقیت على طلبة السنة الرابعةـ، كلیة الحقوق، جامعة  )1(

   .23، ص2008/2009، الجزائر
   .19ـ18ص.نوال بن الشیخ، مرجع سابق، ص )2(
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 الحریات السیاسیة: أولا

عمال المساواة بین المواطنین وحقھم في الجنسیة التي یعود أمر تحدیدھا إلى إوالتي تعترف بضرورة 

، والذي یعتبر انقلابا منھ 57، المادة والحق في إنشاء الأحزاب السیاسیةمنھ،  36الدستور وحده المادة 

على ما كان معمول بھ في دساتیر سابقة التي كانت دساتیر أحادیة لا تقبل النظام التعددي كحالة 

  .)1(سیاسیة

 الحریات الاقتصادیة: ثانیا

في الباب  2016وتعدیل  1996على أھم ما جاء بھ دستور  2020كما أكد التعدیل الدستوري لسنة 

وجعلھا نشاطا حرا كمظھر من مظاھر سیاسة الانفتاح التي اعتمدتھا  الاقتصادي وھو فتح باب التجارة،

حكرا على الدولة فقط، وقد اعتبرت المادة  أن كانت التجارة الخارجیة الجزائر في السنوات الأخیرة، بعد

ممارستھا في حدود ما یسمح بھ القانون وأضاف الاستثمار  ارة والصناعة حرة فيالدستور التج من 61

 في حمایة المستھلكین وضمان أمنھم وسلامھم وصحتھم وحقوقھم والمقاولة وأكد على جھد الدولة

 .)2(الاقتصادیة

   الحریات الكفیلة بضمان الأمن القضائي: ثالثا

الحقوق التي یمكن أن توصف بالبعد الدفاعي وضمان فكرة یشمل ھذا الصنف من الحریات على بعض  

المحاكمة العادلة ، من حیث التأكید على مبدأ المشروعیة وقرینة البراءة وكذا إقرار الحق في التعویض 

الذي یمكن أن یتعرض لھ المواطن إبان مرحلة جمع  عن الخطأ القضائي، فضلا عن الحد من التعسف

ساعة  48الإیقاف للنظر لمدة  2020ولیة إذ قید التعدیل الدستوري لسنة الاستدلالات والتحریات الأ

  .46ـ45كأصل عام في المادة 

 الحریات ذات الطابع الاجتماعي: رابعا

المنظومة الدستوریة  ما جاء بھ ھذا الصنف من الحریات لا یزید إلا تأكیدا على التحویل الذي عرفتھ

الضمانات اللیبرالیة كالحق في  العمل بل وأحاطتھ بسیاج منیع منبالجزائر، إذ أقرت صراحة الحق في 

حقوق أخرى كالحق في  2020الدستوري  كما جاء في التعدیل. تشكیل النقابات وحق ممارسة الإضراب

الكریم للمواطنین العاجزین عن العمل من معوقین  التعلیم والرعایة الصحیة ولحق في تأمین العیش

إلى أنھ فضلا عن الإلمام بمسائل الحریات العامة فإن واضعي  شارة في الأخیرومسنین، ھذا وتجدر الإ

                                                           
 قراءة في التعدیل الدستوري -میلة قدودو، ضمانات ممارسة الحریات السیاسیة خلال الظروف الاستثنائیة في الجزائرج )1(

الحقوق، جامعة بلحاج بوشعیب، ، كلیة 02العــدد ، 04مجلـة البحوث القـانونیة والاقتصادیة، المجلد ، 2020لسنة 
  .165، ص2021، الجزائر

  .166جمیلة قدودو، مرجع ذاتھ، ص ) 2(



  الضبط الإداري والحریات العامة                                                 : الفصل الأول

  

 
36 

نھ لا یجوز أن أ 178ـ174الباب السابع والخاص بأحكام تعدیل الدستور  ذكروا في 1996الدستور 

  .)1(دستوري لبعض یمس أي تعدیل

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .166جمیلة قدودو، مرجع سابق، ص)1(
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  : خلاصة الفصل الأول

یمثل الضبط الإداري أحد أھم الوسائل التي تعتمدھا السلطة الإداریة للحفاظ على النظام العام بجوانبھ 

الأمن والصحة السكینة العامة، ویھدف إلى تحقیق التوازن بین حریة الأفراد ومصلحة الجماعة، : الثلاثة

الإداري من إشكالات تتعلق  من خلال مجموعة من القواعد والإجراءات الوقائیة، ورغم ما یثیر الضبط

بالحد من بعض الحریات، فإن الضبط الإداري یظل ضرورة ملحة في إطار احترام القانون وسیادة 

عن الأعمال الأخرى  ویعد النظام العام المعیار الذي بھ یتم تمییز الضبط الإداريالحقوق والحریات،  

ا الضبطیة بالحریات العامة التي كرسھا للإدارة، غیر أن السلطات قد تحتك عند ممارستھا لمھامھ

والتي خول إلى سلطات الضبط الإداري  بھا الدستور وأقرھا القانون من خلال النظام القانوني الخاص

  .وظیفة تنظیم ممارسة ھذه الحریات في إطار النظام العام
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  :تمھید

 تعد من صمیم مواضیع القانون نھاتعد ممارسة الضبط الإداري من أھم نشاطات الإدارة العامة، كما أ

الإداري إضافة إلى أنھا مظھر من مظاھر السلطة العامة وذلك من خلال فرض احترام القانون عن 

ف إلى الحفاظ على النظام العام وھذا ما یؤدي إلى المساس تھد وسلطات مخولة بذلك طریق ھیئات

ھذه السلطات  بھا ات الضبطیة التي تتمتععلیھا وذلك من خلال جملة الإجراء بالحریات العامة والتضییق

مبدأ المشروعیة  لالعام غیر أنھا تعد مقیدة بالقانون وذلك من خلا ف إل الحفاظ على النظامتھد التي

الإداري، ومن ھنا تبین أن ھناك علاقة تأثیر بین  والوصول إلى الأھداف الأساسیة اللازمة للضبط

خلال ممارسة ھذه السلطات سواء في  وتظھر ھذه العلاقة منموضوع الضبط الإداري والحریات العامة 

 إیجاد آلیات التوفیق وتحقیق الظروف العادیة أو الاستثنائیة، كما یمكن أن تظھر ھذه العلاقة من خلال

  .التوازن بین ھذین النقیضین

في المبحث  لوائح الضبط الإداري كقید على ممارسة الحریات العامة علىالفصل الثاني  لذا سنتكلم في

  .في المبحث الثاني الحریات العامةممارسة لوائح الضبط الإداري لضمانة الأول، و
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  لوائح الضبط الإداري كقید على ممارسة الحریات العامة: المبحث الأول

إن تمتع سلطات الضبط الإداري بامتیازات السلطة العامة لا یجعل منھا إجراءات مطلقة بل ھي محدودة 

ف في مجملھا إلى تحقیق التوازن والتوفیق بین سلطات الضبط الإداري الرامیة تھد بضوابط ومقیدة بقیود

كذلك إن ، إلى تحقیق النظام العام وحمایتھ وبین ما تطلبھ الحقوق والحریات العامة للأفراد من حمایة

رار مسبق من السلطات النص على الحریات العامة في الدساتیر یعد من أھم ضمانات حمایتھا وھو إق

 .على كفالة ھذه الحقوق وتحدیدا لھا

ا الدستور، غیر أنھ في مواضع معینة نھإن القاعدة العامة أن الأفراد یتمتعون بالحریات العامة التي یصو

ترد على ھذه الحریات قیودا تفرضھا مصلحة المجتمع، ولما كان الأصل ھو التمتع بالحریة والاستثناء 

لقیود وجب أن تخضع ھذه القیود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستھا، ھو القید أو ا

 .)1(یقتضي الأمر للحدیث عن حدود سلطة الضبط الإداري التمییز بین الحالة العادیة والحالة الاستثنائیة

الحالات لدراسة تأثیر الضبط الإداري على الحریات العامة وجب علینا التفریق بین الحالات العادیة و

الاستثنائیة وذلك أن الضبط الإداري یواجھ معادلة صعبة تكمن في أمرین اثنین؛ الأمر الأول یتمثل في 

والأمر الثاني التزام السلطات  .بفرضھ وإجبار الأفراد على احترامھ لمجتمعالحفاظ على الأمن العام في ا

تخلق الرعب وتبث الخوف في  نھالو تجاوزت سلطتھا أو انحرفت عن أھدافھا فإ نھابمبدأ المشروعیة لأ

  .)2(منفوس المواطنین فینتفي أھم عنصر من عناصر النظام العا

 ممارسة الحریات العامة في إطار المحافظة على النظام العام :الأولالمطلب 

 أنشطة أخرى وھو یخضع بدوره إلى ماالإدارة إلى جانب بھا  إن الضبط الإداري ھو نشاط خطیر تقوم

وبما أن الإدارة ھي المسؤولة عن المحافظة  ،)3(تخضع لھ جمیع أعمال الإدارة من وجوب احترام القانون

تكون بصدد مواجھة الحریات  نھاالعام وذلك من خلال وسائل وإجراءات الضبط الإداري، فإ على النظام

نھ یخـول لھا تنظیم ممارسة ھذه الحریات وذلك بتدخلھا للتوفیق وحقوقھم من جھة كمـــا أ العامة للأفراد

فیما بینھا، والتوفیق بینھا وبین مستلزمات النظام العام، غیر أن تدخلھا في تنظیم  بین الحریات العامة

  .)4(ممارسة الحریة

                                                           
  . 385، ص2007،جسور للنشر والتوزیع، الجزائرالطبعة الثانیة، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،  )1(
محمد علي حسونة، الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، الطبعة الأولى، الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  )2(

    .06، ص2005
خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، نظام الضبط الإداري والحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق،  )3(

   .39، ص2018/2019تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة غردایة، 
 ،2015/2016جامعة سطیف،  ،لوم السیاسیةأحمد بن بلقاسم، محاضرات في الحریات العامة، كلیة الحقوق والع )4(

  .86ص



  لوائح الضبط الإداري كوسیلة للتوفیق بین النظام العام والحریات العامة                   :الفصل الثاني

  

 
41 

ي للوائح الضبط ، والنظام القانون)الفرع الأول(لذا سنتطرق في ھذا المطلب إلى ظھور فكرة النظام العام 

  ).الفرع الثاني(ري كقید على سلطات الضبط الإداري الإدا

  فكرة النظام العام: الفرع الأول

ظام العام بدقة، بسبب ارتباطھ وجودا بالإنسان وبصور ومظاھر لا یمكن الجزم بتحدید فترة ظھور الن

یعود لفترات زمنیة تعود مسألة تحدید مفھومھ، فلما نبحث عن تأصیلھ نجده  متعددة ومختلفة، مما عقد

بق النظام العام في بدایة القرن التاسع عشر أین ازدھر الفقھ والقانون الوضعیین، فطزمنیة تسبق لمراحل 

راد فالأ ست قواعد تحد من حریة وإدارةتمع العلیا، فتكرلمجلحفظ وصیانة قیم ومصالح ا فروع  القانون 

بشأنھ فقد استعصى  دمتوبالرغم من المفاھیم المتعددة التي ق نفس الھدف،في التعاقد لضمان تحقیق 

  .الاتفاق على تحدید مفھوم جامع مانع لھ

عناصر ، و)ثانیا(، وكذا خصائص النظام العام )أولا(لذا سنتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف النظام العام 

  ).ثالثا( داريالنظام العام في مجال الضبط الإ

  تعریف النظام العام: أولا

 ا بدقة وتحدیدھظام العام فقد سعى الجمیع خلفھا دون أن یتم احتوائھا نظرا لمرونة وغموض فكرة الن

، إذ أن فكرة النظام العام والآداب العامة من المسائل المكرسة والمطبقة في )1(نعاتعریفھا تعریفا جامعا ما

لفروع القانون العام أو فروع القانون الخاص، وغني عن القول أن القواعد القانونیة، سواء كانت تنتمي 

ذا ول ،)2(النظام العام والآداب العامة في القانون واسعة لا یمكن حصرھا، بحكم طبیعة مفھومھما تطبیق

  .سنتطرق إلى تعریف النظام العام في الشریعة الإسلامیة، والفقھ والقضاء وفي التشریعات أیضا

  تعریف النظام العام في الشریعة الإسلامیة: 1

م لا یمكن أن یخرج عن ط ثلاثة العا ظام، أن النبقةعلى أبحاث سا الاطلاع  بعد ،لبعضفقد استخلص ا

 أو الحق العام، فكرة الحكم الشرعي أو الحلال والحرام، وفكرة فكرة حق االله: أفكار رئیسیة وھي

  .لحةالمص

  

                                                           
عماد طارق البشري، فكرة النّظام العام في النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي،  )1(

  .49، ص2005، بیروت، لبنان، 01الإسلامي، الطبعة  المكتب
، كلیة في القانون الخاص ، مذكرة ماجستیرـ دراسة مقارنةـ  وحدودھاعبد القادر علاق، أساس القوة الملزمة للعقد  )2(

  .98ـ97.، ص2007/2008جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  تعریف نظام العام فقھا وقضاء : 2

ظام العام في الكثیر من التشریعات المقارنة والوطنیة، إلا أنھ لم یعرفھا بالرغم من ورود مصطلح الن

قدم عدة تعاریف نذكر منھا على  ذه المھمة الأصیلة، حیثبھتصدى الفقھ القانوني للاضطلاع  لذلك 

  :لسبیل المثا

  عاریف الفقھیةالت: أ

لقد تعددت التعاریف التي قدمھا فقھاء القانون بشأن مصطلح النظام العام، سواء كانت تعاریف فقھیة  

  :غربیة أو عربیة، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

والقواعد اللازمة لسیر  مالنظ مجموعة: " عبارة عنالنظام العام بأنھ   Capitant) (تعریف الفقیھ 

  ".الدولة

  ".سات الضروریة للجماعةالحسن للمؤس السیر: "ھو MALUAURIE philippe)(تعریف الفقیھ 

  ." القواعد التي وضعھا الشارع لصالح الجماعة: " ھو HEMART) (تعریف الفقیھ  -

ظام النتلك الفكرة التي تترجم ضرورة : " ھو Monrandiere La De Julliot)(یف الفقیھ تعر -

  ".والسلام داخل الدولة

  ." الأطراف مخالفتھا أو تعدیلھا لاتفاقات تلك المقتضیات التي لا یمكن: " ھو Bartin)(تعریف الفقیھ 

  ."امصلحة اجتماعیة مھما كان مفھومھ : "ھو Duguit)(تعریف الفقیھ  -

مجموع المصالح السیاسیة التي یقوم علیھا كیان اتمع سواء : " ظام العام ھوالن غوسمبر تناتعر یف  -

  ." سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة كان

مجموع المصالح الأساسیة للجماعة أي مجموع الأسس والدعامات التي : "ھو حسن كیرةتعریف الفقیھ  -

  ".ُا الكیان سلیما دون استقراره علیھا ھذ تصور بقاء بحیث لا ی نھایقوم علیھا یناء الجماعة وكیا

ل للمجتمع سواء كانت لنظام  الأعلى كل ما یرتبط بمصلحة عامة تمس ا" ھو : زھدي یكنتعر یف  -

القوانین الجزائیة وما یتعلق بتكوین الأسرة (أو اجتماعیة ) روابط القانون العام(ھذه المصلحة سیاسیة 
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نصت على حمایة الملكیة والقواعد التي  كالقواعد التي(اقتصادیة  ، أو)وحالة الأشخاص المدنیة والأھلیة

  .)1()"المعبر عنھا بقواعد الآداب(أو خلقیة ) نجعل التنافس حرا أمام الجمیع

مظلة یتعین على جمیع التصرفات القانونیة أن تستظل بشرعیتھا وإلا ھو : تعریف عماد طارق البشري

  .)2("ان البطلان جزاء لھاك

ا إلى المحافظة على حسن بھصد تي قوالقواعد الظم مجموعة الن: " بأنھ عبد الحي الحجازيتعریف  -

العامة في الدولة، وإلى ضمان الأمن والأخلاق في المعاملات بین الأفراد، بحیث لا یجوز  سیر المصالح

  ".في اتفاقاتھم للأفراد أن یستبعدوھا

اعد إن القواعد القانونیة التي تعتبر من النظام العام ھي قو : الرزاق السنھوري عبدتعریف الفقیھ  - 

تمع الأعلى، وتعلو لمجتحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، وتتعلق بنظام ایقصد بھا 

فیجب على جمیع الأفراد مراعاة ھذه المصلحة وتحقیقھا، ولا یجوز لھم أن  راد،على مصلحة الأف

ت لھم مصالح فردیة، لأن المصالح الفردیة لا تقوم أمام قولو حقفیما بینھم، حتى باتفاقات   یناھضوھا

  .)3("عامةالمصلحة ال

تمع لمجمجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحمایة ا: " ظام العام ھونال لعتیبيعبد االله اتعریف 

دیلھا أو ھا أو إسقاطھا أو تعوالتي لا یجوز لأحد مخالفتالآخرة العام لھ في الدنیا و  "ق النفع وتحقی

  .)4("الاتفاق على خلافھا

 كرة النظام العام الفقھیة سواء كانت غربیة أو عربیة أن طبیعة وحركیة ف ل التعاریفمن خلالنا ضح یت

ظام على ؤسس ویقیم معنى النأثرت في محاولات إیجاد تعریف واحد جامع ومانع لھا، فكل تعریف ی

إلى تحقیقھا لضمان استقرار وأمن  أھداف النظام العامعناصر ومیزات وخصائص وأسس و  مجموعة

  .ساس بھامراتب مصالحھ الحیویة والجوھریة التي لا یمكن الم غ أرقى تمع وبلولمجا

  

  

                                                           
شھادة علیان عدة، فكرة النظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقھ الإسلامي، أطروحة مقدمة لنیل   )1(

، 2015/2016الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  .29ـ27ص.ص

   .49عماد طارق البشري، مرجع سابق، ص )2(
مصادر الالتزام، عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید؛ نظریة الالتزام بوجھ عام،   )3(

  .400ـ399ص.، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 01المجموعة 
   .41علیان عدة، مرجع سابق، ص )4(
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  :ب ـ التعاریف القضائیة

تفسیر، أو رفع لة الكما ھو معلوم أن القضاء یمكن لھ أن یقدم تعاریف أثناء الممارسة لاسیما في حا

 أن نتطرق وفي ھذا الش النظام العام، مفھومالغموض، أو الاجتھاد، لذلك كان للقضاء دور مھم في تحدید 

  :ما یليللقضاء الإنجلیزي ثم الجزائري ك

 العام، فإنما تركبا حاولت تعریف النظام العام انك إذلیزي حول  النظام العام حیث قال القضاة الإنج

  ".یلقى بكتدري بأي أرض سجامحا لا حصانا 

حیث  1982نة لعام بموجب قرار قضائي صدر سفا للنظام العام كما تدخل القضاء الجزائري فقدم تعری

والواجب توفرھا  اعد اللازمة لحمایة السلم الاجتماعيظام العام یعني مجموع القولفظ الن: " بأنھعرفھ 

 التراب الوطني في إطار حقوقھ ساكن ممارسة جمیع حقوقھ السیاسیة عبرتطیع كل كي یس

  .)1("المشروعة

 التعاریف التشریعیة: 3

من المواضع والمحطات التي لمصطلح النظام العام، بل ذكرتھ في الكثیر   لم تعرف التشریعات الوضعیة

من خلالھا تطبیقات المسائل القانونیة المختلفة، فالمشرع الجزائري مثلاً في الكتاب الثاني   نظمت

الالتزامات والعقود في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة ذكر مصطلح النظام العام في    المتضمن

عام والآداب العامة تارة النظام ال     التصرفات القانونیة لضوابط   الكثیر من المواد التي تعلقت بمخالفة

القانون المدني التي نصت على أنھ یطبق القانون  24الفقرة الثانیة من المادة    أخرى، مثل نص

من  97و 93، وكذا المادتین )2("المخالف النظام العام والآداب العامة الأجنبيالجزائري محل القانون 

نفس القانون، اللتین رتبتا البطلان المطلق جزاء المخالفة العقد لمقتضیات وشروط كلا من المحل 

العامة وفي آثار الالتزام من خلال المادة  والآدابعدم مخالفتھما النظام العام  أيوالسبب على التوالي 

الفا الالتزام الطبیعي مخالفا النظام العام، وفي التي اشترطت ألا یكون الالتزام الطبیعي مخ 161

التي أكدت عدم قیام الالتزام على شرط مخالف  204الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام من خلال المادة 

عدم جوازیة توجیھ  أقرتالتي  344من خلال المادة  أیضاالالتزام  الإثباتالنظام العام ، وفي طرق 

 أیضاالتي أكدت  461الصلح من خلال المادة  أركانفة للنظام العام وفي الیمین الحاسة في واقعة مخال

 .على عدم جوازیة الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام

                                                           
  .31علیان عدة، مرجع سابق، ص )1(
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  24/02المادة  )2(

  .2005یونیو  20، المؤرخ في 10/05بالقانون رقم 
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 النظام العامر فعدد بعض صوي قد خالف أغلب التشریعات الوضعیة العربیة، لاحظ أن المشرع الأردنوی

 بوجھ خاصالنظام العام عد من وی : "ت على أنھالتي نص 163في قانونھ المدني من خلال المادة 

 كالأھلیة والمیراث، والأحكام المتعلقة بالانتقال، والإجراءات لمتعلقة بالأحوال الشخصیة،ا لأحكاما

مال الوقف ومال الدولة وقوانین  صرف في المال المحجوز والعقار والتللتصرف في الوقف  اللازمة

 .)1(تصدر لحاجة المستھلكین في الظروف الاستثنائیةالتي سعیر الجبري، وسائر القوانین الت

إلى أن النظام العام یرتبط بالآداب العامة ارتباطًا وثیقًا، باعتبار أن ھذه الأخیرة عبارة    الإشارةوتجدر 

 علاقاتھم  یسود الأدبيطبقا لناموس  بإتباعھاعن مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسھم ملزمین 

 مبین النظا فلا فرق جوھري، الجانب الخلقي النظام العام   لأما الآداب العامة فإنھا تمث ،)2(الاجتماعیة

تمع على حساب الفرد، وكذا تقدیم لمجكلا منھما یفضل ویمنح الأولویة لصالح ان العام والآداب العامة كو

وأسس وكیان  ، بالرغم مبادئلم المدني ترامویلزم المتعاقدین باح اصة، المصلحة العامة على الخ

من محاولة الفصل بینھما بحجة أن الآداب العامة ق السلم المدني، وبالرغم وتحقی عایشتمع ضمانا للتلمجا

  .)3(والتقالید ثل العلیا والدین والعرف والعاداتسس المتقوم على أ

  خصائص النظام العام: ثانیا

العام ھذا راجع إلى أنھ فھم فھما متباینا مما تقدم یتضح جلیا أنھ لا یوحد إجماع حول مفھوم دقیق للنظام 

سواء من حیث التطبیق أو تبعا لاختلاف الزمان والمكان، وھذا ما یدفعنا إلى التطرق على خصائص 

  .النظام العام

  النظام العام مفھوم متطور: 1

 تتفق مع النظام العام فكرة مرنة ومتطورة وھذه الصفات نابعة من طبیعة النظام العام الحیویة والتي لا

  بالتالي منعھیتغیر و، لذا لیس بإمكان المشرع أن یحدد لھ مضمونا لا القانونیة استقرار وثبات النصوص

أن یعرفھ حسب مضمونـھ  فعلھما یسـتطیع  من أن یؤدي وظیفتھ كأداة لتحقیق التطور الاجتماعي، وكل

ترتیبا على ما تقدم الفقھ و القضاء، و ام العام لكل منللنظ ھضةالتي تعد منا تصرفاتر تحدید الا أمتارك

                                                           
سوار محمد وحید الدین، الاتجاھات العامة في القانون المدني، دراسة موازنة بالفقھ الإسلامي والمدونات المدنیة  )1(

  .31ص، 2001، عمان، الأردن، 03الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  العربیة، دار
  .400ـ399ص.ص مرجع سابق، ي،أحمد السنھورعبد الرزاق  )2(
معھد العلوم القانونیة والإداریة، المركز  ، 10عبد القادر علاق، إشكالیة تحدید مفھوم النظام العام، المعیار،المجلد  )3(

  .08، ص2019دیسمبر  04الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر، 
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وإن كان صحیحا تحدید ال ن ھذا، لأیشكل محددحصر عناصر النظام العام نجد أنھ من الصعوبة بما كان 

   .)1(بالنسبة لفترة معینة إلا أنھ یخضع لتطور مستمر

فھو شيء  في دائرة دون أخرىللنظام العام  نحصرستطیع  أن نلا   "نھوريالس"لذا یقول الدكتور 

یضیق ویتسع حسب ما یعده  الناس حضارة معینة مصلحة عامة  ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد ، متغیر

تحدیدا مطلقا یتماشى مع كل زمان ومكان لأن النظام العام شيء نسبي، وكل ما نستطیعھ ھو لنظام العام ا

ي حضارة معینة یؤدي إلى أن نضع معیارا مرنا یكون معیار المصلحة العامة وتطبیق ھذا المعیار ف

   ".نتائج غیر التي نصل إلیھا في حضارة أخرى

یست واحدة إذ تختلف من وإذا كان النظام العام فكرة مرنة ومتطورة، فإن درجة الاستجابة لھذا التطور ل

ففي النظم الدیمقراطیة یكون النظام العام أكثر استجابة للتطور من النظم الدكتاتوریة، ومرد  ،نظام لآخر

ذلك أن النظام الدیمقراطي یسمح بالمشاركة الحقیقیة في الحكم، ویسمح أحیاناً للقاضي بالقیام بدوره في 

  .ھذا التطور

لى أن تسخر لنفسھا النظام القانوني أما في النظام الدیكتاتوري، فإن السلطة السیاسیة تكون حریصة ع

والاجتماعي والاقتصادي من أجل حمایة نفسھا ، الأمر الذي یؤدي إلى الوقوف في وجھ تطور النظام 

للقاضي أن یمارس دوره في تطویر النظام العام لأنھ لا یعتبر سلطة  العام، كما أن النظام العام لا یسمح 

  .مستقلة

فما یعد من النظام العام في دولة من الدول قد لا یعتبر  ،دولة إلى أخرى وتختلف فكرة النظام العام من

في ظل المذھب  ،باختلاف المذھب السائد في الدولةكما تختلف فكرة النظام العام . كذلك في دولة أخرى

تضیق فیھ دائرة  جدا،ة الفردي الحر الذي یقوم على عدم تدخل الدولة في الحریات إلا في حدود ضیق

  .)2(ةرة في ممارسة حریاتھم العامالعام، ومن ثم یتمتع الأفراد بحریة كبی امالنظ

أما في ظل النظام الاشتراكي أو الاجتماعي الذي یقوم على مبدأ تدخل الدولة في الشؤون الاجتماعیة  

یترتب  والاقتصادیة والسیاسیة لتحقیق المساواة الفعلیة بین الأفراد على أساس العدل الاجتماعي، فإن ذلك

وقد كان لانتشار  . علیھ ازدیاد القیود المفروضة على الحریات العامة، وبذلك تتسع فیھ دائرة النظام العام

المذھب الاجتماعي في الكثیر من الدول في الوقت الحالي ازدیاد تدخلھا في كافة الأنشطة الاجتماعیة 

                                                           
إبراھیم یامة، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  )1(

، 2014/2015الدكتراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
   .92ص

  .93إبراھیم یامة، مرجع ذاتھ، ص  )2(
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أمنھم وصحتھم وسكینتھم، وھو ما  والاقتصادیة، إذ أصبحت مسؤولة عن رفاھیة مواطنیھا إلى جانب

فقد أصبح یشمل عناصر جدیدة بالإضافة إلى . ترتب علیھ اتساع نطاق النظام العام في ھذه الدول 

العناصر التقلیدیة المكونة لھ من ذلك الآداب العامة، وجمال الرونق ،الأمر الذي جعل البعض والرواء، 

ام بأنھ عبارة عن غلاف فارغ والحدیث عنھ مجرد كلام والنظام الاقتصادي یصف الحدیث عن النظام الع

  .الدینامیكیة والتطور المستمر في مفھوم النظام العام بكل عناصره مطاط، في إشارة إلى 

  عبارة عن قواعد آمرةلنظام العام یتصف بالعمومیة وا: 2

إن النظام العام یمثل مجموعة من القواعد والقیم الأساسیة الاجتماعیة والأخلاقیة والاقتصادیة التي لا  

تستھدف بطبیعتھا حمایة النظام الاجتماعي في القواعد یجوز الاتفاق على مخالفتھا، وذلك لأن ھذه 

  .الدولة

لاً للمنازعات من أجل الحفاظ على وما یضفي على فكرة النظام العام صفتھا الآمرة، ھو أنھا تضع حلو

كیان المجتمع، وذلك عن طریق المواءمة بین الإرادات الفردیة والمصلحة الجماعیة التي تھدف إلى 

و المصلحة الخاصة والمصلحة تحقیق التوفیق بین ممارسة الحریات وضرورات الحیاة الاجتماعیة، أ

 .أولویة اجتماعیةوبذلك تستخدم فكرة النظام العام لحسم المنازعات على أساس وجود نظام ذي  ة،العام

ومن ثم إذا كانت ھناك قاعدة من قواعد النظام العام تتعلق بالنزاع المطروح أمام القضاء، ففي ھذه الحالة 

  .)1(نفسھتلقاء یجب على القاضي أن یطبقھا من 

ي أن النظام العام الذي تحمیھ سلطات الضبط الإداري، وتعمل على أما عن خاصیة العمومیة فھي تعن

صیانتھ في حالة تھدیده أو الإخلال بھ، لابد أن یكون عاماً، أي أن یكون الإخلال الذي ترید سلطات 

ومن ثم فإن الأفعال  ،عة في صحتھم أو أمنھم أو سكینتھمالضبط الإداري تفادیھ أو تجنبھ مما یھدد الجما

ر في الملك الخاص تخرج عن مجال الضبط الإداري ما لم یكن لھذه الأفعال مظاھر خارجیة التي تدو

ففي ھذه الحالة یجوز لسلطات الضبط  ،التي یتكون منھا النظام العام تھدد بطریقة مباشرة أحد العناصر

  .لصوتكالأصوات المقلقة المنبعثة من المذیاع أو مكبرات ا داري أن تتدخل لمنع ھذه الأفعالالإ

إذا أرید " ولقد اھتم الفقھاء بإبراز عمومیة النظام العام، و في ھذا الصدد یقول الأستاذ حلمي الدقدوقي 

للحریة أن تمارس في الطریق العام وھو مخصص بطبیعتھ لمزاولة بعض مظاھرھا أو في المحافل 

 محكم لا یقصد كبت ھذه لنظام ضبطالعامة التي یتردد علیھا الجمھور، فإنھ من ٕ الضروري أن تخضع 
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تنظیمھا، ومن ثم یعتبر كل تدبیر تنظیمي ضابطا یتجھ إلى كفالة النظام والسكینة والأمن في  نماوإالحریة 

  ".الطریق العام سائغا مشروعا

والعمومیة المقصودة في النظام العام التي تجیز لسلطات الضبط الإداري التدخل فیھا لحفظ النظام العام، 

ا، كالشوارع والطرق العامة فقد تكون أماكن عامة بطبیعتھ. رف إلى أماكن تجمع الناسھي التي تنص

  .)1(بالتخصیص كالمقاھي والنوادي ووسائل المواصلات العامةعامة وقد تكون أماكن  مثلا

 ومن ثم یتحدد النظام العام مكانیاً في الأماكن العامة دون غیرھا من الأماكن الخاصة، وتعد الطرق العامة

فالنظام العام في الشوارع والطرق العامة ضروري لحیاة المجتمع . المجال الطبیعي لتطبیق النظام العام

فة، فضلاً على أنھ وسیلة وسلامتھ لقیام المرافق العامة بوظائفھا، ثم إنھ وسیلة للربط بین الأماكن المختل

لتطبیق النظام  یعتبر الطریق العام بتلك الصفة مجالاً حیویاً  ذلكوبالسیاسیة  الأفكار والمعتقداتلتبادل 

   .العام

وقد توسع القضاء الإداري في إسباغ صفة العمومیة لتشمل الطرق الخاصة التي ظلت مملوكة للأفراد 

، وكذا الأماكن المفتوحة مالكیھاوتابعة للملكیة الخاصة المشتركة، ثم أصبحت مفتوحة للجمھور برضاء 

ولو كانت خاصة، كصالات العرض، ومحال البیع، وعربات النقل الجماعي، والمقاھي،  رللجمھو

ث حینما یحد والنوادي، والملاھي، إذ لسلطة الضبط الإداري التدخل لحمایة النظام العام في تلك الأماكن 

یت صفة عطإلا أنھا أ أملاكا خاصةكانت ، فھذه  الأماكن الخاصة وإن فیھا احتشادات جماھیریة كبیرة

وجھ استخدامھا أو استغلالھا، ولسلطة الضبط الإداري دخولھا للتأكد من أن إلى  العمومیة ارتكانا

الشروط التي یتطلبھا قرار الترخیص بنشاطھا متوافرة، أو عند حدوث ما یحتمل معھ تعریض النظام 

  .للخطر العام 

لعمومیة، ھي أن لوائح الضبط الإداري ولعل العلة في اتصاف النظام العام في مجال الضبط الإداري با

علیھا بالضرورة تقیید حریات الأفراد، الأمر الذي لا  محافظة على النظام العام یترتبالتي تستھدف ال

  .)2(المھدد بالاضطراب عاما العاممبررا یكون 

  النظام العام ینتمي للتفسیر القضائي: 3

یعني انتماء النظام العام إلى التفسیر القضائي، أن القاضي ھو الذي یتكفل عند نظر المنازعات  

فالقاضي بوصفھ عضوا في جماعة معینة یتوافر لدیھ  ،علیھ بتحدید مضمون النظام العام المعروضة
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ھذا القانون وح وأیضا الضمیر الكامن للقانون في بلده، ور القانون، الإدراك بالخصائص السیاسیة لفكرة

إن القاضي یعي النظام العام في بلده وعیاً صحیحاً، فھو ابن بلده وبعبارة أخرى ف .أي النظام العام

مثلھ، لذلك یفسر القاضي النظام العام ویبین مضمونھ بما یتلاءم وھذه القیم مالعارف بقیم البلد ومبادئھ و

ھذا یتولى تحدید مضمون النظام العام مستلھماً  وھو في عملھره، عصوالمثل، وبما یتلاءم أیضاً و روح 

  .الخصومة المطروحة علیھ ذلك من واقع 

والقاضي عند قیامھ بتحدید ما یعتبر من النظام العام لا یضع معاییر جامدة للنظام العام، وذلك حتى لا 

فكرة نسبیة  یقید نفسھ بھا مستقبلاً فیما یعرض علیھ من منازعات، خصوصاً و أن فكرة النظام العام

  .ومن مكان لآخر وفقاً للتطورات التي تطرأ على المجتمع ومرنة ومتطورة تتغیر من زمن إلى آخر، 

ویعد التفسیر القضائي للنصوص القانونیة في مجال النظام العام أمرا ضروریاً وخطوة مبدئیة یقوم بھا 

یمیز التفسیر القضائي  ومن أھم ما. القاضي قبل تطبیق النصوص على الحالات المعروضة علیھ

ستقل في تفسیر النصوص للنصوص القانونیة عن التفسیر التشریعي والفقھي، أن القاضي حر وم

السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في " ھة أخرى، وخاصة السلطة التنفیذیةفلا یخضع لأي ج القانونیة،

  .، وھو ما یشكل ضمانة ھامة للحریات العامة للأفراد "إطار القانون

ھاماً في تكوین وتطویر النظام العام، إلا أنھ نفس الوقت لا یستطیع أن كبیرا و كما أن للمشرع دورا 

فالوسط والجو الاجتماعي والثقافي . یفرض النظام العام الذي یریده بالقوة، أو أن یقود وحده تطویره

. بھ في تكوین النظام العام انیستھھاماً لا معینة تلعب دورا وحالة الآداب السائدة في فترة  والسیاسي

 وبذلك فإن التقالید والأعراف المحلیة ھي التي تكون المصدر المباشر للنظام العام، بالإضافة إلى 

   .النصوص القانونیة التي یضعھا المشرع

 فالنظام العام لا یكتسب قابلیة الاستمرار في جماعة معینة إلا حین یتقبلھ أفراد ھذه الجماعة، فھو یفترض

ھذا الرضاء ھو الذي یضفي على التقالید والأعراف المحلیة قوتھا الملزمة على . رضاء المواطنین

   .المشرع

المكتوبة وحدھا، لأنھ لا یوجد وترتیباً على ما تقدم، فإنھ من الخطأ قصر النظام العام على النصوص 

المجتمع في لحظة معینة، حتى المبادئ التي یعتنقھا ضمیر  إنما قد تعبر عنھالقانون الوضعي وحده، و

   .را یجعل النظام یتكون من عدة مصادوھو م .ة المكتوبةالقانونی النصوصتتضمنھا ولو لم 
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  النظام العام وسیلة لحمایة الحریة لا لتعطیلھا : 4

یتعین تنظیمھا للمحافظة  نماوإإن الإقرار بالحریات العامة وكفالتھا لا یعني أن تكون الحریات مطلقة، 

  .على النظام العام لتصبح الحریة ذاتھا ممكنة وعملیة

لھا إمكانیة الوجود  نما یقدموإفالنظام العام لا یتعارض مع الحریات، والتنظیم القانوني لا یخل بالحریة،  

  .الواقعي، وبدون التنظیم قد یصبح الأمر فوضى

اعتبارھما متناقضین، وأظھر الفكر الدیمقراطي الحر الكثیر من یة والنظام بوقد شاعت المقابلة بین الحر

ولذا حاول التوفیق بین . العداء لفكرة النظام، وذلك كرد فعل لإساءة استعمالھا والتذرع بھا لقھر الحریات

والواقع أن النظام العام لیس انتقاصاً من الحریة، بل ھو ضروري لممارستھا، لأن . الحریة والنظام

فترض التنظیم الذي یعتبر شرطاً ضروریاً لممارستھا، وعلى ھذا الأساس فان النظام العام لا الحریة ت

  .)1(یعني إھدار الحریة أو الانتقاص منھا

 طلقاً، فالنظام لا یبرر ولا یضفيذا كانت الحریات لیست مطلقة، فإن النظام العام بدوره لیس موإ

 مشروع، وھو المحافظة على النظام أن ھدفھا المشروعیة على جمیع أعمال سلطات الضبط لمجرد

 فكل إجراء ضبطي لیس . مصدرھا الحریة الفردیةعلى سلطات الضبط العام، إذ أن ثمة حدود ا 

، حتى ولو كان الھدف منھ المحافظة على النظام العام العام یعتبر تزایداضروریاً للمحافظة على النظام 

لسلطات الضبط باتخاذ التدابیر الضروریة للمحافظة على  ذلك أن التنظیم الدیمقراطي یسمحومعنى 

. النظام العام بھدف نھائي ھو كفالة الحریة للجمیع، حتى لا تتحول إلى فوضى أو إلى امتیاز للأقویاء

 .ومن ثم فإن النظام العام عنصر من تعریف الحریة، وأن ھذه الأخیرة بدورھا عنصر في النظام العام

الدكتور علیان بوزیان أن فكرة النظام العام تحوي في مضمونھا عناصر لحمایة ویرى في ھذا الإطار 

الحریة من جھة ، وتحتوي أیضا على مقومات بقاء السلطة كحتمیة اجتماعیة من جھة أخرى ، بحیث 

 ممارسة مختلف الحریات فالنظام العام یمثل قیدا على. تغدو فكرة النظام العام في الأخیر قیدا علیھما معاً 

عمل السلطة في التنظیم والتقیید تحقیقا  علىكما یعتبر قیدا . والسیاسیة والشخصیة،، والمدنیة التعاقدیة

  .)2(للمصلحة العامة
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  عناصر النظام العام في مجال الضبط الإداري: ثالثا

العامة  الصحة العام، الأمن :الكلاسیكیة بالثلاثیة یعرف فیما ارتبطت العام النظام فكرة أن حیث   

 في كل ویتطور یتغیر مفھومھ یجعل ونسبیة مرنة كفكرة العام النظام طبیعة أن على .العامة والسكینة

 یفضي  لبروز الذي الأمر حقبة كل تملیھا التي وقیم متطلبات من المجتمعیة للمتغیرات استجابة مرة

 المادي  الذي المعیار عن للتخلي الفرنسي الدولة مجلس دفع الذي الأمر العام للنظام حدیثة عناصر

 الآداب كل من اعتبار إلى أدى مما العام بالنظام بمساسھ للتسلیم وملموسا مادیا العنصر یكون أن اشترط

 العام،ومع حدیثة للنظام عناصر  )المعنوي( اللامادي بعده في الجمالي المظھر الإنسانیة، الكرامة العامة،

 مع وبالموازاة الاجتماعیة والاقتصادیة الجوانب مختلف في متدخلة أصبحت التي الدولة وظیفة تغیر

 العام النظام: في العام تمثلت النظام من اعتبرت أخرى عناصر برزت المجتمعیة المتطلبات تزاید

  .العمراني والنظام البیئي، العام النظام الاقتصادي،

  العناصر التقلیدیة للنظام العام في مجال الضبط الإداري: 1

 وھي العمومیة والسكینة العامة الصحةم، العا الأمن ثلاثیة في الكلاسیكیة العام عناصر النظام تتمثل   

 المجتمع بمتطلبات لارتباطھا فیھ جوھریة وستظل كانت والتي العام النظام في المادیة الملموسة العناصر

 سنوجزھا العناصر والتي ھذه جدیدة أوجھا الإلكترونیة الاتصالات تكنولوجیا أفرزت الأساسیة، ولقد

  )1(:كالآتي

  :الأمن العام: أ

  علیھم یقع قد أي خطر ضد وأموالھم أنفسھم على بالطمأنینة المواطنین شعور العام بالأمن یقصد      

 أو الحوادث لتجنب وقوع والحیطة الحذر من یلزم ما كل الإداریة السلطات باتخاذ یتھددھم، وذلك أو 

 الداخلیة مراتاالفتن والمؤ كدرء المرافق أو الأموال أو الأشخاص على سواء وقوعھا احتمال حتى

  .)2(العام النظام تتخلل التي والاضطرابات

   تمس الإجرامیة التي الأنشطة من للعدید لممارسة محبذة وسیلة الإلكترونیة التواصل شبكات غدت ولقد

 شأنھ من الجماھیري الذي طابعھا ومن التواصل في الشبكات تلك فعالیة من بذلك مستفیدة العام، بالأمن

 ھذه علیھا قد تنطوي التي الأمنیة المخاطر أكثر أن نجد وھنا التأثیر، قوة وزیادة الاستھداف دائرة توسیع

 مجال في سواء نشاط الإجرامیة كمنصة الإجرامیة الجماعات طرف من استغلالھا في تكمن الشبكات
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 الجمھور على للتأثیر معادیة للنظام جھات قبل من لاستغلالھا بالإضافة التمویل، أو التدریب أو الدعایة

  .)1(الشائعات ونشر المشروع، غیر التجمھر على كالتحریض خلال من

  : العامة الصحة: ب

 ومنع العامة الصحة للحفاظ على اللازمة الإجراءات كافة اتخاذ العامة للصحة العام بالنظام ویقصد   

 ضد التّلقیح اتخاذ إجراءات صلاحیتھا، أو المیاه نقاوة على كالحرص والأوبئة المرض موجبات

 إضافة ، الصحیة مراعاتھا للشروط من للتأكد والمطاعم العامة المحلات ومراقبة الأوبئة أو الأمراض

  .)2(الأوبئة انتشار لمنع الصحي الحجر إجراءات  اتخاذ إلى

 في بینا، فإنھا وأن سبق كما الصحیة الخدمات ترقیة في الإلكترونیة الاتصالات أھمیة من الرغم وعلى

 إلى محكمة وكافیة لرقابة الشبكات ھذه خضوع عدم یؤدي الخطورة، فقد من نوع على تنطوي المقابل

 للأدویة والعلاجات غیر المشروع  كالترویج الجسدیة الصحة تھدد التي المخاطر من العدید ظھور

 ھذه إن بل ھذا الحد عند الأمر یقف ولا المغلوطة، الطبیة المعلومات لنشر بالإضافة المضرة، التقلیدیة

   .على المخدرات الرقمیة كالإدمان الشبكات ھذه لمستخدمي أیضا النفسیة الصحة تطال المخاطر

  السكینة العامة: ج

 أن شأنھ من ما كل العامة بمنع الطرق في السكون و الھدوء على المحافظة العامة تعني السكینة     

 التي المشاحنات منع من خلال أو السكنیة الأحیاء في والضوضاء كالصخب الراحة إزعاج إلى یؤدي

  على الحفاظ ویعني إیجابي مدلولان الأول العامة وللسكینة الحیاة، صفو وتعكر والطمأنینة بالھدوء تُخل

 والجلبة الإزعاج مظاھر منع سلبي مفاده مدلول والثاني العمومیة، والأماكن الطرق في الھدوء حالة

  .)3(أوقات السكینة والھدوء الاحتفالات صخب منع وكذا الصوت مكبرات استخدام كمنع

 على في التأثیر سببا تكون قد أنھا إلا الإلكترونیة الاتصالات لشبكات الافتراضي الطابع من الرغم وعلى

 دون التواصل الاجتماعي شبكات عبر الصاخبة والحفلات للتظاھرات الترویج خلال من العامة السكینة

 وجود عدم في ظل خصوصا المجال ھذا في بھما المعمول والأنظمة التشریعات الاعتبار بعین الأخذ
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  .131ص، 2018/2019، الجزائر، 1الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
ر ابن الأثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الع�راق، ماھر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الإداري، دا )2(

  .160، ص2009
معالج��ة لمش��كلة العص��ر ف��ي فرنس��ا ومص��ر، دراس��ة تأص��یلیة مقارن��ة ف��ي الق��انون : داوود الب��از، حمای��ة الس��كینة العام��ة )3(

  .129، ص1998الإداري البیئي والشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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من إمكانیة خروجھا  یضاعف الذي الأمر معروفین غیر لكونھم أو والحفلات التظاھرات لھذه منظمین

  .)1(عن السیطرة

   الحدیثة للنظام العام في مجال الضبط الإداريالعناصر : 2

 الدولة مجلس تخلي أن حیث ذكرھا السابق التقلیدیة العناصر قاصرا على یعد العام لم النظام مفھوم إن   

 إلى أدى الأمر العام النظام عناصر من ما مستجد لاعتبار كشرط الملموس المعیار المادي عن الفرنسي

 للنظام حدیثة عناصر من المعنوي شقھ في الجمالي والمظھر الإنسانیة، الكرامة الآداب العامة، اعتبار

 أفضى والثقافیة الاقتصادیة الاجتماعیة، المجالات مختلف في واندماجھا الدولة وظیفة أن تغیر كما العام

العام  النظام البیئي، العام النظام العمراني، النظام من كل أیضا لیشمل العام النظام نطاق إلى توسع أیضا

  .الاقتصادي

  :العامة الآداب: أ

 الأخلاق من جزء الناس، فھي ألفھا التي والقیم الأفكار من الأدنى الحد توافر العامة بالآداب یقصد    

 العادات بموجب للاحترام والتقدیر وھو یتحدد وموجبا لازما المجتمع راهی والذي علیھا المتفق العامة

 إذ الحدود، ھذه في بیان ھاما دورا الفرنسي الدولة مجلس لعب ، وقد)2(ھفی السائدة والأعراف والتقالید

 النظام على قاصر بجعلھ غیر وذلك الإداري للضبط أھداف كأحد العام النظام تفسیر في حدیثاً  توسع

 الدولة مجلس قضى حین ،)3(الأدبي النظام كذلك یشمل لیشمل اتسع وإنما  )الخارجي المظھر( المادي 

 الشھیرة Lutétia قضیة وھذا بمناسبة العامة للآداب مناف فلم عرض بمنع البلدیة رئیس قرار بمشروعیة

 مجلس أجاز أین 1930 لسنة والتي تعود Beauge بقضیة عرفت مماثلة قضیة سبقتھا، 1959سنة 

 شواطئ في الاحتشام على الحفاظ اللازمة لضمان الإجراءات یفرض أن Biarritz بلدیة لرئیس الدولة

  .)4(البحر

 بالغة على مخاطر بروز إلى الإلكترونیة الاتصال شبكات على الواسع الانفتاح یؤدي الشأن ھذا وفي

 وأبعد من ذلك أخطر دور لھا یكون قد كما ومخلة، مخالفة محتویات ونشر إذاعة خلال من العامة الآداب

 الوضع ھذا أن خطورة والواقع فیھ، الآداب وتمییع المجتمع قیم تغییر على تدریجیا العمل خلال من مدى

                                                           
  .153محمد بلخیر آیت عودیة، المرجع السابق، ص  )1(
فیصل جبر عب�اس، الض�بط الإداري ف�ي نط�اق الص�حة العام�ة ف�ي الع�راق، رس�الة الماجس�تیر ف�ي الق�انون الع�ام، كلی�ة  )2(

  .   21، ص2019القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، بغداد، العراق، 
  .  478، ص1996ر مص ،ةالإسكندری الجامعیة، المطبوعات دار ي،الإدار القانون الحلو، ماجد راغب )3(
  .191كوثر منسل، المرجع السابق، ص )4(
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 ما نشر في بحریة واسعة مستخدم كل یتمتع الرقابة، إذ ضعف أولاھما :ناعتباری إلى بالأساس ترجع

  .یرید ما وتلقي یشاء

 القیم خصوصیات تراعي لا حیث والتي الشبكات لھذه العالمي للطابع فیرجع الثاني، الاعتبار أما

  .)1(حدة على مجتمع لكل العامة والآداب

  الكرامة الإنسانیة: ب

 یعني والذي لھ البعد اللامادي تجسد التي العام، للنظام الحدیثة  العناصر من الإنسانیة الكرامة تعد   

 انتقص ما إذا یتأثر ویتألم یجعلھ مما الشخصیة والقیمة والشرف بالعزة وشعوره المرء ذات احترام

  .)2(قدره

   بمناسبة وذلك صراحة بھ الدولة الفرنسیة مجلس إقرار خلال من النظام من كجزء العنصر ھذا تأكد ولقد

 lancer de " والتي عرفت باسم 1995سنة  " orge-sur-Commune de Morsong " قضیة

nains " بلدیة   رئیس قرار الدولة مجلس أید أین "تقاذف الأقزام قضیة" وباسم" Morsong-sur- 

orge "وتعرضھم بكرامتھم الإنسانیة تمس أنھا اعتبار على الأقزام رمي وعروض أمسیات ألغى الذي 

 من العنصر ھذا مجددا على الدولة مجلس أكد ثم العرض، مقابل مادیا مقابلا تلقوا وإن حتى للسخریة

 الفكاھي الممثل قرار منع  أید والذي  L'affaire Dieudonné " 2014 " قضیة بشأن قراره خلال

 من للیھود والساخرة المھاجمة عروضھ من"   " Dieudonné M'bala_M bala والناشط السیاسي

 2017 مماثل سنة قرار وفي الإنسانیة، الكرامة على اعتداء فیھ الأمر أن اعتبار على الیھود محرقة

 بضرورةCalais بلدیة  رئیس الفرنسي الدولة مجلس ألزم أین والمھاجرین المتسولین قضیة بمناسبة

بالمعاملة اللاإنسانیة  منددا )إقامة نظافة، شرف، میاه( والمتسولین  للمھاجرین الأساسیة الحاجات تلبیة

  .)3(والمھنیة التي تمس بكرامتھم

 قطعیة مجالا لاعتداءات یجعلھا رقابة دون الإلكترونیة الاتصالات شبكات استخدام أن فیھ شك لا ومما

 من یعتبر الذي الاتجار بالبشر تشجیع خلال من الخصوص وجھ على ذلك ویبرز الإنسان، كرامة على

 متداولة كسلعة بھ إلى التعامل تؤدي لأنھا نظرا الإنسان، كرامة تمس التي المھینة الممارسات أخطر

                                                           
  .163محمد بلخیر آیت عودیة، المرجع السابق، ص )1(
، العدد 7الأكادیمیة، المجلد  للدراسات الباحث مجلة العناصر الحدیثة للنظام العام في القانون الإداري، عباس، بن مریم )2(

  .205، ص2020، 1
  .192كوثر منسل، المرجع السابق، ص )3(
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 ویتفاقم والكراھیة التمییز والعنصریة خطابات لنشر منصة تكون أن یمكن الشبكات ھذه أن إلى إضافة

 .)1(المنصات ھذه على الرقابة ضعف ظل في خصوصا أكثر الوضع

 )الرونق والرواء جمال( الجمالي النظام: ج

 والراحة الھدوء بعث یتم حتى بھائھا و الشوارع، ومرافقھا بجمالیات الاھتمام عن الجمالي النظام یعبر   

)2(النفسیة
 التي السكنیة والأحیاء العام للشارع والشوارع لأحیاء الحسن المظھر یعني الجمالي فالنظام ،

 القدیمة، المباني ترمیم ممارسات خلال من علیھا فیجب المحافظة للنظر، المسرة برؤیتھا المارة یستمتع

 من وكذلك الحدائق، من عدد أكبر نشر و والطرق بزراعة المیادین والاھتمام الطرق، تقاطعات وتزیین

   في تدخل التي الأعمال خلال فمن والرواء، الرونق لتحقق  عنصر والتنظیم والتشیید البناء خلال

 الغرض ھذا وبین البیئة حمایة بین وطیدة العلاقة تظھر الرونق والرواء، جمال على المحافظة مفردات

 وكذلك والطرق، المیادین بزراعة الاھتمام خلال من ذلك ویتجسد الضبط الإداري، أغراض من المستجد

وجھ   على المزدحمة المدن في خضراء مساحات وإیجاد والمنتزھاتالحدائق  نشر في الاھتمام

 ینعكس والذي للمدن العمراني بالنسیج الاھتمام إلى الجمالي الاھتمام بالمظھر امتد ، ولقد)3(الخصوص

  .ورونقھا مظھرھا على

  .ورونقھا مظھرھا على ینعكس والذي للمدن العمراني بالنسیج الاھتمام إلى الجمالي ھتمام بالمظھرا

  :العام العمراني النظام: د

 مواصفاتھ كانت أیا سكن الحصول على في المتنامیة الأفراد ورغبة السكان لعدد الھائل التطور أدى   

 مما المدن لجمالیة تھدیدا أضحت تشكل التي العمرانیة الفوضى من نوع خلق إلى علیھ الحصول وطرق

 وانطلاقا العمران مجال في الضبط الإداري خلال من التعمیر مجال تنظیم الحدیثة الإدارة على فرض

  .)4(الأغراض الحدیثة للضبط الإداري أھم بین من العمراني العام النظام اعتبار تم ذلك من

 أثر الحضریة، مما المناطق ھیكلة إعادة إلى والاتصالات المعلومات تكنولوجیا أدت ومن زاویة أخرى

المعماري والحضري،  للتراث انفكاكا أحدق والذي تخطیطھا وأسالیب وشكلھا المدینة عناصر تغییر على

 العمراني لاسیما مرافق  النسیج من مھمة عناصر اختزال إلى یدعو الحاصل التطور فإن ذلك من أبعد

                                                           
   .172صمحمد بلخیر آیت عودیة، المرجع السابق،   )1(
 العربی�ة، الق�اھرة، النھض�ة دار ، )دراس�ة مقارن�ة(فاعلیة الأداء الض�بطي لرج�ال الش�رطة  حسن، الله فتح أحمد مجدي )2(

  .145 ص ، 2002 مصر،
 كلی�ة الحق�وق الع�ام، الق�انون ف�ي ال�دكتوراه ش�ھادة لنی�ل مقدمة أطروحة الإداري للضبط الحدیثة الأھداف عمر جلطي، )3(

  .68ص ،2015/2016الجزائر، تلمسان، بلقاید، بكر أبي جامعة السیاسیة، والعلوم
  .76عمر جلطي، المرجع السابق، ص )4(
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 المدینة ، E-cityالالكترونیة كالمدینة المدن من حدیثة أنماط لتطبیق حتمیة كنتیجة الخدمات تقدیم

 والمدنcity of bits البت ومدینة wired city السلكیة المدینة ، E-utopia city الكاملة لكترونیةالإ

  .العام الحدیثة النظام عناصر العمراني ضمن العام النظام إدراج ضرورة إلى دعى الذي الأمر ،)1(الذكیة

  :النظام العام البیئي: ه

 وتربة وفضاء وھواء ماء یشمل من بما الإنسان فیھ یعیش الذي المادي المحیط بأنھا البیئة وتعرف     

 المعلومات تكنولوجیا السریع في النمو أحد ، ولقد)2(حاجاتھ لإشباع أقامھا ومنشآت حیة، وكائنات

 ابتكارا، وأكثرھا المعدات التكنولوجیة أحد انتقاء على المستمر الحرص من صحبھ وما والاتصالات

  .الإلكترونیة حجم النفایات ازدادت وبذلك أقصر حیاتھا دورة جعل ما مرة كل في واستبدالھا

 التخلص اللاعقلاني یسبب والتي الإلكترونیة والمعدات الأجھزة استھلاك نواتج ھي الإلكترونیة والنفایات

 على والبیئة لاحتوائھا الإنسان على خطورة التلوث أنواع أخطر من وھو للبیئة تلوثا منھا والعشوائي

 النیكل، ثنائي الرصاص، الكادیوم، ، الباریوم الكروم، كالزئبق، السامة المواد من ھائلة كمیات

وأضرار  بالبیئة لحقت أضرار من عنھا نجم وما المخاطر ھذه تنامي ظل ، وفي)3(وغیرھا....الفینیل

 الدول التدخل بعده ومن الدولي المجتمع على لزاما كان التكنولوجي التطور تنامي ظل في للتفاقم مرشحة

 بجمیع عناصرھا البیئة بحمایة تھتم وقوانین معاھدات إرساء خلال من البیئي التلوث تداعیات لمعالجة

 النظام جعل مفھوم مما الحیاة مستقبل على التداعیات ھذه إدراكا لخطورة وھذا الطبیعیة وغیر الطبیعیة

  .)4(البیئي المجال إلى یمتد العام

  :الاقتصادي النظام العام: و

 فرض قصد الاقتصادیة مختلف الأنشطة تنظیم لغرض الدولة تدخل الاقتصادي العام نظام بال یقصد   

 للأفراد المطلقة الحریة وإتاحة دون ضبط الاقتصادي النشاط ترك أن الاقتصادیة، ذلك الأنظمة احترام

 ظھور إلى ذلك أدى الذي الأمر اقتصادیة واجتماعیة لمخاطر والاقتصاد المجتمع یعرض المجال ھذا في

  .)5(العام النظام في بارز كعنصر الاقتصادي العام النظام

                                                           
 العراقیة الإسلامیة، المجلة العربیة المدینة أنماط على التكنولوجیا أثر محمد، الكریم عبد أحمد یوسف، آل جواد إبراھیم )1(

  .4 ص ، 2018،والتخطیط العمارة لھندسة
  .44، ص2007 ،مصر الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار الشریعة، ضوء البیئة في حمایة قانون الحلو، راغب ماجد  )2(
 ، 1، الع�دد 10المجل�د والبیئ�ة، العق�اري الق�انون مجل�ة البیئة، لحمایة كآلیة الالكترونیة النفایات تدویر زعرور، فاطمة )3(

  .435ص  ، 2022
 العربی�ة، الق�اھرة، مص�ر، النھض�ة ،دار -دراس�ة مقارن�ة- للبیئ�ة الإداری�ة الع�ازمي، الحمای�ة المن�وخ مناحي محمد عید )4(

  .  412ص ، 2009
  .24فیصل جبر عباس، المرجع السابق، ص )5(
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 إلا للنشاط الخاص تقیید أنھ على یأخذ لا أن یجب الاقتصادي الجانب ي الإداري الضبط تدخل أن غیر

 في خاصةوالقضاء  الفقھ برر قانونا، ولقد المحددة الحدود وفي الحق ھذا منحھا قد المشرع كان إذا

 من صلاحیة یستطیع للمحافظ بأن قضى حین الاقتصادي، المجال في الإداري الضبط وجود فرنسا

 العمدة وأن العامة للتغذیة، السیاسة نطاق في المنازل إلى نقلھ حظر أو الخبز مخازن فتح تنظیم خلالھا

 الارتفاع وكذلك المواد الأولیة نقص لمنع الملائمة التدابیر یفرض أن المستھلكین مصالح لحمایة یملك

  .)1(للأسعار الوھمي

 وأداة للمضاربات الوھمیة، طریقا الإلكترونیة للاتصالات السوي غیر الاستخدام یشكل الإطار ھذا وفي

   سوق الأوراق المالیة على خطرا تشكل كما مشبوھة، لجھات المحلیة والعملة المالیة المبالغ لتحویل

 الاقتصاد یؤثر على بما اختراقھا، وحتى علیھا والتجسس النقدي التحویل بعملیات والتدخل والبورصة

 الحفاظ في دورا مھما الالكتروني الإداري للضبط أضحى لذا العام، بالنظام یخل وبالتالي للدولة العالم

  .)2(الاقتصادي العام النظام على

 على سلطات الضبط الإداري النظام القانوني للوائح الضبط الإداري كقید: الفرع الثاني

، ثم إلى دور أسلوب )أولا(سیتم التعرض في ھذا الفرع إلى دور أسلوب الحظر في حفظ النظام العام 

 .)ثانیا(تنظیم النشاط في حفظ النظام العام 

 الحظر أو المنع كأسلوب لحفظ النظام العام: أولا

  ن تتضمن لائحة الضبط أحكاماً تنھَى عن اتخاذ یعتبر الحظر أحد الأسالیب الوقائیة المانعة، ویقصد بھ أ

  دون أن یصل ذلك إلى درجة المنع الكلي أو المطلق للحریة  ،)3(إجراء معین أو عن ممارسة نشاط محدد

، )4(أو النشاط، لأن في ذلك إلغاء ومصادرة للحریة الذي ھو من اختصاص المشرع ولیس سلطة الضبط

المنع الكامل لنشاط معین من جانب سلطة الضبط  ": الحظر بأنھ محمد محمد مصطفى الوكیلوقد عرف 

الإداري، ویجب أن یظل ھذا المنع إجراء استثنائیاً في بلد یفھم فیھ الضبط على انھ التوفیق بین الحریات 

 .)5("العامة والنظام العام

                                                           
 الق�انون ف�ي دكت�وراه رس�الة ،)دراس�ة مقارن�ة(الإداري  الضبط وسلطات الطوارئ حالة الوكیل، مصطفى محمد محمد )1(

  .80ص ، 2003 مصر، القاھرة، شمس، عین جامعة العام،
  .137غسان ھادي عبد القراغولي، المرجع السابق، ص )2(
   .145إبراھیم یامة، مرجع سابق، ص )3(
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون (بوزیان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة  علیان )4(

، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة وھران، الجزائر، )الجزائري
  .365، ص2006/2007

  .108، صمرجع سابقمحمد محمد مصطفى الوكیل،   )5(
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العام، غیر أن  إجراء یستھدف حظر ومنع نشاط معین قصد حمایة النظام"  :بأنھ علیان بوزیانوعرفھ 

الأصل لیس الحظر المطلق للنشاط، إلا في الأحوال التي یقررھا القانون، لان الحظر المطلق یفید الإلغاء 

 .)1("التام للنشاط الإنساني والحریة

فإذا كان غیر جائز للقانون نفسھ وھو أعلى مرتبة من  ،ن الحظر المطلق غیر جائز دستوریاوعلیھ فإ

مصادرة للحریة التي ، لأن المنع المطلق یتضمن ئز من باب أولى للوائح الضبطاللوائح، فھو غیر جا

وھو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراتھ عند التصدي لبحث مشروعیة  ، )2(ركفلھا الدستو

ویر الفوتوغرافي في ، الذي حظر بمقتضاه ممارسة مھنة التص)رئیس البلدیة( القرار الذي أصدره العمدة

حیث قرر أن ھذه المھنة حرة ویتعین احترامھا، وأنھ إذا كان من شأن ممارستھا الإخلال  ،الطریق العام

بالنظام العام، فیجوز للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإخلال بالنظام العام دون أن یصل الأمر 

عینة یجوز ممارسة ھذه الحریة تلك الحریة، وذلك بتحدید ساعات معینة وأماكن م إلى حد إلغاء ممارسة

  .فیھا

بینما الحظر الجزئي والذي یعني أن یتم حظر النشاط أو الحریة جزئیاً لا یصل إلى حد إلغاء ممارسة 

الحریة أو النشاط، بأن یكون محدداً من حیث الغرض والزمان والمكان، فإنھ یمكن أن یكون الحظر 

. رسة الحریة أو النشاط، وھو ما تملكھ سلطة الضبط الإداريمشروعاً لأنھ لا یعدو أن یكون تنظیماً لمما

ومثال ذلك أن تصدر لائحة ضبط تحظر مرور نوع معین من العربات في الطرق العامة، أو في أجزاء 

وقد أقر القضاء الإداري الحظر النسبي الذي یقتصر منع ممارسة النشاط . منھا في وقت معین من النھار

وقت محدد، وذلك إذا وجد ما یبرر ھذا الحظر من مقتضیات المحافظة على فیھ على مكان معین أو 

 .النظام العام

وكذلك الأمر قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم لھ أنھ یجوز للإدارة أن تمنع المرور في شارع معین 

 .)3(لضیقھ، حیث یخشى أن یصبح مسرحاً للحوادث

لتي تمارسھا ھیئات الضبط الإداري ھي التي تفید التقیید وترتیباً على ذلك، فإن سلطة الحظر أو المنع ا

النسبي للنشاط محل الإجراء الضبطي، بحیث یمنع ممارسة ھذا النشاط في مكان معین أو فترة زمنیة 

كما لو أصدرت الإدارة . محددة إذا كان لمثل ھذا المنع ما یبرره في مجال المحافظة على النظام العام

 .المرور في ساعات معینة من اللیل قراراً تنظیمیاً یمنع

الإجراء الضبطي للمنع یخضع إلى رقابة القضاء، حیث یمكن لھذا  ملائمةوالجدیر بالذكر أن تقدیر 

الأخیر أن ینظر في ظروف كل قضیة على حدة، ولا شك أنھ إذا كان الحظر كلیاً أو مطلقاً، وكان النشاط 

                                                           
   .365علیان بوزیان، مرجع سابق، ص )1(
   .205، ص2011التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، حسام مرسي،  )2(

   .146إبراھیم یامة، مرجع سابق، ص )3(
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یكون غیر مشروع لأنھ یعادل إلغاء الحریة أو النشاط، وھو ما لا محل الحظر جائزاً قانونیاً، فإن الحظر 

ومن ناحیة أخرى، فإن المحافظة على النظام العام لا تستلزم . تملكھ سلطة الضبط الإداري ھذا من ناحیة

أما إذا كان الحظر جزئیاً ولا . بالضرورة أن یصل تقیید الحریة أو النشاط إلى درجة الحظر المطلق

جة إلغاء ممارسة الحریة أو النشاط، ففي ھذه الحالة یمكن أن یكون مشروعاً، وھو ما تملكھ یصل إلى در

  .سلطات الضبط الإداري في مجال الحفاظ على النظام العام

 28/89المعدل والمتمم للقانون رقم  91/19وقد تبنى المشرع الجزائري ھذا الأسلوب في القانون رقم 

یمكن الوالي أو من :"مكرر منھ على أنھ 6رات العمومیة ،إذ نصت المادة المتعلق بالاجتماعات والمظاھ

یفوضھ منع اجتماع إذا تبین أنھ یشكل خطرا حقیقا على الأمن العمومي، أو إذا كان تبین جلیا أن القصد 

 ."كظام العام مع إشعار المنظمین بذلالحقیقي من الاجتماع یشكل خطرا على الن

المعدل والمتمم  ،وأمنھالمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا ا 14/01وفي القانون رقم 

یقتصر استعمال "  :منھ على أنھ 31نصت المادة  19/08/2009 المؤرخ في 09/03بالأمر رقم 

نھ یمكن استعمالھا بواسطة وضع أغیر  ،لوجود خطر فوريالمنبھات الصوتیة في حالات الضرورة 

ص قصر استعمال المنبھات الصوتیة على حالات الضرورة لوجود خطر فوري فھذا الن". إشارة ملائمة

بمفھوم المخالفة فان المنع ھو القاعدة والاستعمال ھو الاستثناء والمتمثل في حالات الضرورة لوجود 

غیر أنھ یمكن منع "كما أن الفقرة الثانیة من ھذه المادة أشارت إلى وسیلة المنع بقولھا . خطر فوري

، فھذه الفقرة أوضحت أن منع استعمال المنبھات الصوتیة یمكن "لھا بواسطة وضع إشارة ملائمةاستعما

 .)1(أن یتم بوضع إشارة دالة علیھ وملائمة

لا یجوز أن تتجاوز كمیة الدخان :"من نفس القانون المشار إلیھ أعلاه، نصت على أنھ  45 كما أن المادة 

 تحدثھ المستویات المحددة عن طریقوكذا الضجیج الذي  ،توالغازات السامة التي تنفثھا السیارا

فعدم الجواز الوارد في نص ھذه المادة یفید المنع والذي ورد مجملا یشمل مجموعة من  ،"التنظیم

الملوثات تتمثل في كمیة الدخان، والغازات السامة، وكذا الضجیج الذي تحدثھ السیارات متجاوزة 

 .)2(المستویات المحددة

 تنظیم النشاط كأسلوب لحفظ النظام العام :ثانیا

یعتبر ھذا الأسلوب من أسالیب لوائح الضبط التي بواسطتھا تقوم سلطات الضبط الإداري بتنظیم نشاط 

الأفراد وممارسة الحریات العامة للأفراد، فھي لا تحظر ممارسة النشاط ولا تخضعھ لإذن أو إخطار 

اط وحریات الأفراد من خلال وضع توجیھات عامة معینة سابق، بل تكتفي لائحة الضبط بتنظیم نش

                                                           
   .148ـ147ص.إبراھیم یامة، مرجع سابق، ص )1(
، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 02دایم بلقاسم، الحمایة القانونیة للسكینة العامة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، العدد  )2(

   .105ـ104ص.، ص2004
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للمواطنین بشأن ذلك النشاط أو الحریة بغرض وقایة النظام العام من الخطر الذي قد یتعرض لھ من 

ومن أمثلة ذلك لوائح تنظیم مرور السیارات بالطرق العامة، ولوائح . جراء ممارسة الحریات العامة

والاشتراطات الصحیة التي تضعھا لائحة الضبط للمحال  ،)1(دود القانونمظاھرات السلمیة في حتنظیم ال

العامة كالمطاعم والمقاھي والصیدلیات، وذلك من حیث فتحات التھوئة والنظافة ومقاومة الحریق، أو 

فھذه الشروط التنظیمیة قد یحددھا . شرط المسافة الذي یجب أن یفصل صیدلیة عن صیدلیة أخرى

   .)2(ن المشرع في حالات كثیرة یترك أمر تحدیدھا للوائح الضبط الإداريالقانون نفسھ، لك

ویشترط القضاء الإداري أیضاً في مجال التنظیم أن تكون القیود الواردة على ممارسة الحریة أو النشاط 

ومن ثم یتعین في التنظیم الضبطي أن یتضمن كافة الاستثناءات . مؤقتة بدلاً من أن تكون دائمة

 .المشروعة التي ترد على القاعدة الضبطیة، ولو كانت ھذه القاعدة مؤقتة

ن حظر المرور أو الوقوف بالسیارات في شارع بأوعلى ھذا الأساس، قضى مجلس الدولة الفرنسي 

معین لأسباب تتعلق بالمارة، أو إصلاح ھذا الشارع لا یمنع من إباحة مرور المشاة للعودة إلى مساكنھم 

 .مثلاً 

ھذا الأسلوب لا یجوز أن یصل التنظیم إلى درجة الحظر متى كان النشاط مشروعاً، ولذلك ینبغي أن  ففي

یكون التنظیم منطویا على أقل القیود إعاقة للحریة، لأن ھذه الأخیرة ھي الأصل والتنظیم ھو الاستثناء، 

ذا وقد اختلف الفقھ حول ھ2 .ویشترط أن یكون مطابقاً لغرض النظام العام وضرورات حفظ النظام العام

الطبیعة القانونیة لتنظیم النشاط، إذ یذھب الرأي الراجح في الفقھ، إلى أن التنظیم ھو أقل الأسالیب إعاقة 

  .للحریة، ولھذا فإنھ یفضل على الأسالیب الأخرى

لك على في حین ذھب رأي آخر إلى اعتبار التنظیم قیداً أشد وطأة على الحریة من الأسالیب الأخرى، وذ

أساس أنھ یمثل شروطاً مقیدة لا یمكن ممارسة النشاط قبل توافرھا، وأنھ لا یعطي للإدارة فرصة 

للتحضیر والتحكم في ممارسة النشاط باعتباره تنظیماً سابقاً وعاماً یسري على كافة الأفراد، وبذلك تسود 

 .)3(المساواة في المعاملة بین الأفراد

  

  

  

                                                           
   .148إبراھیم یامة، مرجع سابق، ص )1(
   .218حسام مرسي، مرجع سابق، ص )2(
   .149إبراھیم یامة، مرجع سابق، ص )3(
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  ضبط الإداري كضمانة لممارسة الحریات العامةلوائح ال: لمبحث الثانيا

إن تمتع سلطات الضبط الإداري بامتیازات السلطة العامة لا یجعل منھا إجراءات مطلقة بل ھي محدودة 

ف في مجملھا إلى تحقیق التوازن والتوفیق بین سلطات الضبط الإداري الرامیة تھد بضوابط ومقیدة بقیود

كذلك إن ، وحمایتھ وبین ما تطلبھ الحقوق والحریات العامة للأفراد من حمایةإلى تحقیق النظام العام 

النص على الحریات العامة في الدساتیر یعد من أھم ضمانات حمایتھا وھو إقرار مسبق من السلطات 

 .على كفالة ھذه الحقوق وتحدیدا لھا

ا الدستور، غیر أنھ في مواضع معینة نھإن القاعدة العامة أن الأفراد یتمتعون بالحریات العامة التي یصو

ترد على ھذه الحریات قیودا تفرضھا مصلحة المجتمع، ولما كان الأصل ھو التمتع بالحریة والاستثناء 

ھو القید أو القیود وجب أن تخضع ھذه القیود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستھا، 

 .)1(ري التمییز بین الحالة العادیة والحالة الاستثنائیةیقتضي الأمر للحدیث عن حدود سلطة الضبط الإدا

لدراسة تأثیر الضبط الإداري على الحریات العامة وجب علینا التفریق بین الحالات العادیة والحالات 

التزام  ولالأمر الأ ،معادلة صعبة تكمن في أمرین اثنینالاستثنائیة وذلك أن الضبط الإداري یواجھ 

تخلق الرعب وتبث  نھالو تجاوزت سلطتھا أو انحرفت عن أھدافھا فإ نھاشروعیة لأالسلطات بمبدأ الم

والأمر ) الأول  المطلب(في  )2(مي أھم عنصر من عناصر النظام العاالخوف في نفوس المواطنین فینتف

 فعالة كفیلة) المطلب الثاني (التي یطلق علیھـا الـظـــروف الاستثنائیة بضمان رقابة قضائیة  الثاني

  .بحمایة تلك الحریات

  خضوع لوائح الضبط الإداري لمبدأ المشروعیة: المطلب الأول

، ومظاھر ونطاق مبدأ )الفرع الأول(إلى مدلول ومصادر مبدأ المشروعیة  سنتطرق في ھذا المطلب

  .)الفرع الثاني(المشروعیة 

  مدلول ومصادر مبدأ المشروعیة: الفرع الأول

، ومصادر مبدأ )أولا(مدلول مبدأ المشروعیة  من الموضوع التطرق إلى فرعوتقتضي دراسة ھذا ال

  .)ثانیا(المشروعیة 

  

  

                                                           
  . 385صمرجع سابق، عمار بوضیاف،  )1(
    .06، صمرجع سابقمحمد علي حسونة،  )2(
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  مدلول مبدأ المشروعیة: أولا

الشرعیة  إن كان البعض یستعمل مصطلح مبدأھذا المصطلح واستقر علیھ الفقھ في مصر ھو استخدام 

مبدأ  قد أجمع الفقھ على أنو le principe de légalité ،ھو الترجمة الحرفیة للمصطلح الفرنسيو

 لا تتحقق ھذه السیادة إلا بخضوع الإدارة و الدولة بصفة عامةشروعیة یعني سیادة حكم القانون والم

 .رفاتھا للنظام القانوني السائد في الدولةللقانون حیث تخضع جمیع تص

  :قد یتخذ مبدأ سیادة الدولة أكثر من معنىو

بالسلطة  ھذا المعنى یضیق من نطاق المبدأ إذ یربطھستتباب الأمن وتعني سیادة الدولة فرض النظام و اـ 

 .البولیسیة

مواجھة  و حقوق الأفراد فيھذا ما یكفل احترام حریات السیادة خضوع الإدارة للقانون و قد تعنيوـ 

 .أعمال الإدارة

التمثیل أمام  قد تتحقق ھذه السیادة بضمان رقابة قضائیة تكفل لكل متضرر من قرار إداري الحق فيوـ 

 .الطعن في ذلك القرارالقضاء و

تخرج  یقصد بالمشروعیة أیضا أن تخضع الدولة بھیئاتھا و أفرادھا جمیعھم لأحكام القانون و أن لاوـ 

 إلا عدت أعمالھاالقانون، ومن مقتضیات ھذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتھا أحكام عن حدوده، و

 .)1(غیر مشروعة و تعرضت للبطلان

مصاف  یضعھا فيذي یمنح تصرفاتھا طابع الشرعیة وغالبا ما تتفق الدول على أن ھذا الخضوع ھو الو

  .Etat de police)2(یسیة بخروجھا عنھ تصبح دولة بولالدول القانونیة و

  مصادر مبدأ المشروعیة: ثانیا

  .مصادر مبدأ المشروعیة إلى مصادر مكتوبة وأخرى غیر مكتوبة متنقس

  المصادر المكتوبة: 1

  :وھي تشمل المصادر المدونة لمبدأ المشروعیة وھي

 

 

                                                           
  .52دون سنة نشر، ص مصر، المعارف،منشاة  الإداریة،ضمانة الرقابة جمال الدین، اللوائح الإداریة وسامي   )1(
   .25نوال بن الشیخ، مرجع سابق،ص )2(
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منھا،  السلطات في الدولة واختصاصات كل مالذي یتولى تنظی الأساسيیعتبر الدستور ھو التشریع 

   .)1(الدولةفي  م، وتحدید شكل الحكبالأفرادتھا قلاوع

 لأساسيا القانون وھو، الجمیع فوق الدستورإن :" دیباجتھ في ءجا حیث الحالي الدستوروھذا ما كرسھ 

 ویكرس، السلطات ممارسة على المشروعیة ویضفي والجماعیة الفردیة والحریات الحقوق یضمن الذي

  ".انتخابات حرة ونزیھة قالتداول الدیمقراطي عن طری

 لھرمھاساسیة الأ الركیزة وھو القانون لدولةساسیة الأ القاعدة ھویتبین لنا أن الدستور  قمما سب قاوانطلا 

 المنظومةقواعد  على كافة حیة القانونیةزامیة والصلاإلوریة تضفي ستاعدة دقنوني والمشروعیة االق

، الدستوریة القاعدة سمو مبدأ یكرسو  یجسد المشروعیة مبدأأن  القول یمكن ھذامن  قالاوانط )2(القانونیة

 ومن باطلةى لأدنا كانت أعلىاعدة قأدنى  قاعدةذلك أنھ و طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة كلما خالفت 

  الدستوریة القاعدة تأخذ مإذا ل المشروعیة مبدأ عنو للقانون الدولة خضوع عن الحدیث یمكن لا مث

  .)3(القانوني السائد ممكانتھا في النظا

   المعاھدات - ب

السلطة  جانب من علیھا قالتصدی تمعد أن یی وھذا المشروعیةر لمبدأ درا تعتبر المعاھدات الدولیة مص

الدساتیر  بعضإن  بل، الداخلي التشریع زءا منج صبحت علیھا قالتصدی وفور الدولة داخل المختصة

 الحاليئري االجز الدستوروھذا ما أخذ بھ  )4(یعترف لھا بطابع السمو على القانون الجزائريكالدستور 

روط س الجمھوریة حسب الشیالمعاھدات التي یصادق علیھا رئ: یلي ام 150في المادة  ءجاحیث 

  ".المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون

  

  

  

                                                           
، 2010محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون القاعدة القانونیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  )1(

  .113ص
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات "بین الأسطورة والواقع"أحمد، خروع، دولة القانون في العالم العربي الإسلامي  )2(

  .53، ص2008الجامعیة الجزائر، 
، 2010، ، مصرالإسكندریةفرید علواش، آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر، دار الجامعة الجدیدة  )3(

  .143ـ140ص.ص
، 02أحمد مومني، مبدأ المشروعیة وتطبیقاتھ في الدساتیر، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد  )4(

   .62، ص2018معة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، ،  الجزائر، جا02العدد 
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   ):العاديالتشریع ( القانون - ج

وھي  لأحكام الدستور، وفقا الدولة في التشریعیة السلطة تقررھا التي القانونیة القواعد مجموعةبھ  یقصد

 في ولكنالعامة،  الإدارةوامر مباشرة أ، فقلما یخاطب الدستور بالإدارةھمزة وصل بین الدستور وبین 

  .)1(يالنص الدستور قلمحدد لكیفیة تطبیالعمل التشریعي ا خلالیخاطبھا من  الحالاتمن  لأعمالب اغال

 في والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیةع اضلأوا وتحدیدالب إلى بیان غوتھدف تلك القواعد في ال

 الھیئات فلمختل إلزامھا في وشاملة عامة تكون، أي أن والتجرید بالعمومیة مأن تتس ویجب، الدولة

 المشروعیة مبدأ ویسود، امالنظ ویستقر، العدل قیتحق حتى، ومحكومین حكاماد ارلأفوا والخاصة العامة

  .)2(في الدولة

   )التشریع الفرعي(التنظیم  -د

 لفتخت لكنھا ومجردة عامةواعد قرارات إداریة تنظیمیة، وھي قالعامة من  الإدارةھو ما تصدره ھیئات 

یصدر عن بعض ھیئات السلطة  یمالتنظا مالتشریعیة بین السلطةتصدره  الأخیر فھذانون، االق عن

 مطابقة الإدارة تصدرھا التي حاللوائ تكونأن  یجب وبالتتالي، یمالتنظ یعلو القانون فإن لذلك، الإداریة

  .)3(الإداري ءالقضا مأما  الإلغاءدعوى  قللقانون حتى تكون مشروعة وال ه ا جاز الطعن فیھا عن طری

   المشروعةالمصادر غیر مكتوبة لمبدأ ـ 2

  .العامة للقانون ئالعرف والمباد: وھي تشمل المصادر غیر مدونة لمبدأ المشروعیة وھي

   :الإداريالعرف  - أ

النشاطات  في مجال  الإدارةھا لتزمالعادات التي ت اءغیر المكتوبة التي تتكون من جرد وھو یعني القواع

   .)4(المختلفة الإداریة

   :على ركنین أساسین ھمام یقو )المدني، التجاري(الأخرى ف ارلأعي اقكبا الإداريوالعرف 

  

                                                           
  .09، ص2002نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  )1(
الدولة القانونیة وحمایة الحقوق والحریات، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي  ءحسین الدوري، دور القضاء الإداري في بنا  )2(

، 2010أفریل  28/29الثالث، دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي بالوادي، أیام 
  .12ص

كلیة الحقوق جامعة تلمسان،  دلیلة حسني، الآلیات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، رسالة ماجستیر،  )3(
  .78، ص2005/2006الجزائر، 

   .25نواف كنعان، مرجع سابق، ص )4(
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   :الركن الماديـ 

  .العامة في تصرفھا وأعمالھا على سلوك معین بصورة متكررة ومستمرة الإدارةویتمثل في اعتیاد 

   :الركن المعنويـ 

عراف الأوھكذا ف، )1(اھالمتعاملین مع الأشخاصأو  الإدارةمن جانب  واءس الالتزامب الاعتقادویتمثل في 

 العرف وإلا عدت أعمالھا ، دم مخالفتھاع الإدارة على یجب، المشروعیة لمبدأ مصادر تعتبر الإداریة

  .)2(لمبدأ تدرج القواعد القانونیة للتشریع تطبیقا مطابقا

  :المبادئ العامة للقانون - ب

 تظھر لاالتي  المبادئ منمجموعة  :نھاأالعامة للقانون ب ئالمبادDelaubader  دولوبادیریعرف الفقیھ 

 لھا، ویشكل انتھاكا مخالفة الإدارة مبھا، وبوجوب احترا ءرف القضاتفي النصوص، ولكن یع

  .)3(للشرعیة

 عن الصادر ذاتھا القانون قوة یعطیھا الفرنسیة الدولةالعامة للقانون، فإن مجلس  ئأما بالنسبة لقوة المباد

 طالما یلغیھاأو  یعدلھاأن  یستطیع المشرعدارة، كما أن للإ ملزمة تكون وبالتالي التشریعیة السلطة

 قرارا تصدرأن  تستطیع لا الإدارةأن  ذلك على ویترتب تنظیمیة فردیةأو  ،القانونوة ق لھا اعتبرت

مخالفا لأحد مبادئ العامة للقانون وإلا تعرض تصرفھا للإلغاء لمخالفة مبدأ  تنظیمیا أو فردیا إداریا

  .)4(مشروعیة، لأن ھذه المبادئ لھا قوة القانون

  مظاھر ونطاق مبدأ المشروعیة: الفرع الثاني

، ونطاق تطبیق )أولا(مظاھر مبدأ المشروعیة  من الموضوع التطرق إلى فرعوتقتضي دراسة ھذا ال

  ).ثانیا(مبدأ المشروعیة 

  

  

                                                           
   .20، ص2002محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الجزائر، )1(
   .70دلیلة حسني، مرجع سابق، ص )2(
   .64أحمد مومني، مرجع سابق، ص )3(
عبد الستار عثمان، الأھمیة العملیة للقضاء الإداري، مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین تصدرھا كلیة الحقوق  ینسای  )4(

  .08، ص2006، 16جامعة النھرین العراقیة، العدد 
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  مظاھر مبدأ المشروعیة: أولا

بدأ المشروعیة ھو أحد المبادئ الأساسیة في القانون، ویُقصد بھ أن تخضع جمیع أعمال وتصرفات م

السلطات العامة للقانون، بحیث لا یجوز لأي سلطة أن تتخذ إجراءً أو تصدر قرارًا إلا استنادًا إلى نص 

  :، وھي كما یليریتجلى ھذا المبدأ في عدة مظاھ ،زهقانوني یجی

  الإدارة للقانونخضوع ـ  1

أي عمل إداري لا  ،ئح المعمول بھا في جمیع تصرفاتھایجب أن تلتزم السلطات الإداریة بالقوانین واللوا

  .)1(یستند إلى نص قانوني یعتبر باطلاً 

 ةرقابة القضاء على أعمال الإدارـ  2

مخالفة للقانون، وھو ما یعرف یسمح ھذا المبدأ للأفراد بالطعن في قرارات الإدارة أمام القضاء إذا كانت 

.)2(بالرقابة القضائیة  

تدرج القواعد القانونیةـ   3  

بد أن تحترم القواعد الأدنى مرتبة القواعد الأعلى منھا، حیث یكون الدستور في قمة الھرم القانوني، لا

  .)3(یلیھ القانون، ثم اللوائح

 عدم رجعیة القوانینـ  4

بأثر رجعي، خصوصًا إذا كانت تمس الحقوق المكتسبة أو تفرض  لا یمكن تطبیق القوانین الجدیدة

.)4(جزاءات، وذلك ضمانًا للأمن القانوني  

  مبدأ نطاق تطبیق مبدأ المشروعیة: ثانیا

 لقواعد القانون أثناء إصدارھا لتصرفاتھا، احترامھاو ةالإداروما یعنیھ من التزام " المشروعیة"إن مبدأ 

أثناء ممارستھا لوظیفتھا، وحتى یجعل المشرع من ھذا  الإدارةیمثل قیدا من القیود الواردة على حریة 

المبدأ ضابط یجب احترامھ و یجعل منھ حجرة عقبة في مواجھة السلطة التنفیذیة كلما حاولت تجاوزه، 

من الحریة في الظروف قدر  -الأفرادبدواعي طبیعیة نشاطھا و احتكاكھا الدائم مع  –فنجد قد منحھا 

  .وبالتالي كان من باب أولى أن یمنحھا إیاھا في حال وقوع ظروف استثنائیة العادیة،

                                                           
  .75، ص2012، دار الجامعة الجدیدة للقانون الإداري، ةمحمد عبد الغاني، مبادئ العام )1(
  .103، ص2009، دار الفكر العربي ،الإداريلنظام ا سلیمان الشاذلي، )2(
  .89، ص2016، المكتبة القانونیة مبادئ القانون الإداري،سلیمان،  عادل  )3(
  .56، ص2018 دار المسیرة، ،أساسیات القانون العامنبیل العیسوي،  )4(
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ھذه الحریة جسدھا المشرع في جملة من الامتیازات كان من البدیھي معھا، أن یصبح لمبدأ المشروعیة 

جود ھذه الامتیازات والتي یجب تحدید مدى خضوع الإدارة لھذا المبدأ في ظل و كعندھا لذلحدودا یقف 

  :نتطرق لھا في ثالثة نقط أساسیة

   :أعمال السیادةـ  1

كان لھ دور في وإفلاتھا - والاعتبارات خاصة-كمعظم نظریات القانون الإداري،مجلس القضاء الفرنسي

الخضوع لرقابة  الإدارةوالتي مفادھا خروج طائفة معینة من أعمال  "أعمال السیادة"من خلق نظریة 

مما أدى ببعض  القضاء عادیا كان أو إداریا و ذلك نظرا لارتباطھا بسیادة الدولة الداخلیة أو الخارجیة،

  .)1(وخروجا صارخا عنھ" مبدأ المشروعیة"الفقھ إلى اعتبارھا خطر یھدد

  :السلطة التقدیریة ـ 2

  .)2(إن الإدارة یعترف لھا بالسلطة التقدیریة

الأحوال التي لا یحدد ولا ینظم فیھا القانون نشاط الإدارة في موضوع ما مما یؤدي إلى و تثبت لھا في 

تمتعھا في ھذا الصدد بقدر من الحریة في إتیان تصرف معین أو الامتناع عن إتیانھ كما لھا التقدیر 

لطاتھا وعلیھ یمكن القول أن الإدارة تكون س ل، التدخل لمواجھة ظرف معین و تحدید وقت ھذا التدخ

مقیدة إذا ما تم تحدید مسلكھا مسبقا في القانون وفي ھذه الحالة یكون عملھا روتیني وإلا تتحول إلى 

ن الصالح العام كثیرا ما یتطلب ترك قدر من الحریة أویبرر منح الإدارة سلطة التقدیر ب مجرد أداة تنفیذ

الأوضاع ذلك أن المشرع لا یمكنھ وضع للعمل وفقا لمقتضیاتھ كون أن الإدارة ھي الأقدر على مواجھة 

  .مقاییس دقیقة لعالج كل حالة یتصور وقوعھا

یجب التنویھ إلى أن الإدارة في اغلب تصرفاتھا ھي مقیدة في جانب منھا ولھا سلطة التقدیر في الجانب 

 الآخر  والسلطة التقدیریة لا تجد مصدرھا فقط في المصادر الرسمیة كالتشریع حیث لا توجد ھذه

بل یجب من جانب أخر أن یكون القضاء لم یضع قیودا  السلطة بمجرد تخلف نصوص أمرة آو ناھیة

  .العدالة ولحسن سیر المرافق العامة جدیدة على تصرفات الإدارة في أمر معین یراھا إلزامیة لتحقیق 

ة یضیق وتتوقف ومنھ تتمتع الإدارة بقدر من الحریة في اتخاذ تصرفاتھا یجعل من نطاق مبدأ المشروعی

  حدوده عند استناد التصرف أساس قانوني وصدوره من سلطة مختصة دون أن یتعداه مما یتعین معھ 

                                                           
نور الدین بن  كدة، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون   )1(

  .14، ص2014/2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
، دون سنة نشر، للنشر الإدارة، دار الجامعة الجدیدةسامي جمال الدین، القضاء الإداري و الرقابة على أعمال  )2(

    .99ص
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  .)1(تحدید مجال ھذه السلطة ومدى خضوع الإدارة في ممارستھا للقضاء

  الظروف الاستثنائیةـ  3

ا واجھت الدولة أوضاع منح الإدارة سلطات موسعة في حالة م أقر الفقھ و القضاء ومن ورائھا المشرع

عن التصرف بحریة بالقدر الذي یمكنھا من صد مثل  -على وجھ الخصوص –یستحیل معھا تقیید الإدارة

والبعض  "نظریة الضرورة"ھذه الظروف وأساس منح ھذه السلطات اصطلح البعض عن تسمیتھ 

  .)2("نظریة الظروف الاستثنائیة"الأخر

بداعي وجود ظروف  الإدارةإضفاء المشروعیة على تصرفات  :منھاومھما كانت التسمیة فالمقصود  

ھذا مفاده توسیع  ا،خاصة ھذه التصرفات حال صدورھا في ظروف عادیة كانت ستتسم بعدم مشروعیتھ

  .)3("المشروعیة الاستثنائیة"في ظل ھذه الأوضاع وخلق ما یسمى " مبدأ المشروعیة"نطاق

  لإداري إلى رقابةخضوع لوائح الضبط ا: المطلب الثاني

بالرغم من الأھمیة القصوى التي تحتلھا أعمال الضبط الإداري،وذلك لكونھا نشــاطات إداریة تھدف إلى 

المحافظة على النظام العام داخل المجتمع، إلا أنھ قد یترتب أو ینتج عنھا قیام الإدارة بتصرفات تضر 

بأن تخضع ھذه التدابیر لرقابة قضائیة  بحقوق الأشخاص، أو تحد من حریتھم، الأمر الذي یستوجب

واسعة، تتجاوز حدود الرقابة العادیة بالنسبة للقرارات الإداریة الأخرى، وھذا لضمان من جھة التزام 

الإدارة بالضوابط القانونیة، ومن جھة أخرى لحمایة حقوق وحریات الأشخاص كھدف للوصول إلى 

اص بحقوق في مواجھة الإدارة تضمن إلزامھا باحترام تحقیق دولة القانون، التي یتمتع فیھا الأشخ

 .القانون، وذلك بواسطة ممارسة الحق في اللجوء إلى القضاء عن طریق الدعوى القضائیة

لذا سنتطرق في ھذا المطلب إلى الرقابة الإداریة والسیاسیة على أعمال الضبط الإداري في الفرع 

  .الإداري في الفرع الثانيالأول، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط 

  الرقابة الإداریة والسیاسیة على أعمال الضبط الإداري: الفرع الأول

، والرقابة السیاسیة أي )أولا(على سلطات الضبط الإداري  ةسنتطرق في ھذا الفرع إلى الرقابة الإداری

  ).ثانیا(سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة 

  
                                                           

   .17نور الدین بن  كدة، مرجع سابق، ص )1(
   .20نور الدین بن كدة، مرجع ذاتھ، ص )2(
  .115، مرجع سابق، صسامي جمال الدین، القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة  )3(
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  على سلطات الضبط الإداري ةالرقابة الإداری: أولا

 ةافكتحكم  التي قواعد المشروعیةلجمیع  ذلك تخضع بو یةإجراءات إدار يداري ہاإن قرارات الضبط 

أن سلطة الضبط  الفرنسيرى مجلس الدولة یمن ناحیة تخضع لرقابة القضاء و وھي الإداریةالقرارات 

لنظام العام على ا كان للحفاظأن تتخذ أي إجراء  الإداریةذا لا یجوز للسلطات ھداري مقیدة لا مطلقة لالإ

النظام المحافظة على ن بیداري أن توفق الإعاتق سلطات الضبط لى ان ضروري ولذلك یقع عك إلا إذا

  .فرادالأ یةضمان حر وبینالعام 

إجراءات ة ملائمفیراقب قرارات الضبط المشروعیة من مراقبة  إلى أبعدداري الإكما تمتد رقابة القضاء 

داري قد وضع الإالقاضي كذا فإن ھاستدعت تدخل شروطات الضبط و تي الضبط ووسائلھ لظروف ال

قرار الضبط عنصرا من عناصر المشروعیة في و یراقب الملائمة قاعدة جیدة باعتبار الملائمة ھقاعدة و

تدعو  قائع التيالومیة ھولازما ومتناسبا مع أ یاون ضروركالضبط أن یفي صحة الإجراءات  یشترطف

راقب یالضبط ومن كونھا تدخل في  أھداف داري الإداف الضبط ھا كما یراقب القضاء أھدارة لاتخاذالإ

  .)1(ببالوسائل مع الس ا كما یراقب تناسبتھة لبیان أسباب إجراءادارالإلزم یأسباب التدخل و

  )الاستثنائیةسلطات الضبط الإداري في الظروف (الرقابة السیاسیة : ثانیا

 بھدفا بھتھالنصوص القانونیة الموضوعیة قد تبقى للتنظیم عاجزة أمام ما یطرأ من مستجدات یجب مجا

مر الذي الأذا ھالعادیة، الظروف غیر  إلحاحذلك ما تفرضھ الضرورة تحت ، النظام العام على الحفاظ 

التمكن من التصدي لما من  ف ھدالعادیة لقواعد المشروعیة المقررة للظروف على وج رللخیدفع بالدولة 

  .)2(العام ھاشأنھ تحدید كیان الدولة و اضطراب نظام

 ار والطوارئ ثم الحالة الاستثنائیةالحصحالة  قانونیةالمنظمة بنصوص  الاستثنائیةذه الظروف ل ھوتتمث

  .تلیھا حالة الحربو

  طوارئصار وحالة الالححالة ـ  1

ة حالة الحصار وحال بین ،2020زائري لسنة الجمن الدستور  97المادة یمیز الدستور الجزائري لم  

  :امھتحكتي ال دحیث القواعالطوارئ من 

                                                           
الإسكندریة،  وأثره في الحریات العامة ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،داري الإمحمـد علي حسونة ، الضبط  )1(

   .124، ص2014، مصر
صبرینة شبیلي ویسرى عشور، الضبط الإداري وآثاره على الحریات العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماستر،  )2(

جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
  .30، ص2021/2022
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  :ببمن حیث الس -أ

ید أمن الدولة تھد نھاع من شأٰ ئبفعل حوادث ووقا ملحةقیام الضرورة ال إلى الحالتینب إعلان سبعود ی

  .ةلى رئیس الجمھوریة إیالسلطة التقدیر لىا إدھر مدى وجویعود تقرتي یوال

  : الإجراءاتمن حیث  -ب 

  :ھلابد من ئإعلان حالة الحصار والطوار لصحة

  .ھرأي حول بداء إلمناقشة الوضع و الجمھوریةس یرئ للأمن الذي یرأسھالأعلى س لمجلاجتماع اـ 

  .س الدستوريمجلومة اللحكابرمان ال تيغرف :یةالدستور یئاتلھوا المؤسسات رؤساء شارةتاسـ 

  : من حیث المدة -ج

أي لمدة  ر جعلھا مؤقتینالحالتین فإن الدستوھاتین  العامة بفعلعلى الحریات  دیترتي نظرا للقیود ال

  .)1(نھمال ملك المعلنسي المرسوم الرئامحددة ومعینة تبین 

  الاستثنائیةـ الحالة  2

الة الح إعلانإلى  لجمھوریةس ائیریلجأ ددا ھالنظام العام مأمن الدولة وأصبح طر على الخإذا ما تزاید  

  :ليی والممثلة فیما الواردة طبقا للقواعد والشروط الاستثنائیة

  : ببمن حیث الس-أ

ا أو تھیئاالدولة في ھ یھددأن  ون من شأنھیكلدى وشوك قیام خطر والذي  الاستثنائیةالة الحیمكن إعلان 

  .ةیبمالھ من سلطة تقدیرإلى رئیس الجمھوریة مر الذي یرجع تحدیده الأو ھا وابھسلامة تر

  : جراءاتالإمن حیث -ب

 تجراءاالإمجموعة من والالتزام في یجب التقید  سيمرسوم رئا بموجب الاستثنائیةالة الح ة إعلانلصح

  :ما یتمثل فيو ھات العامة ولحریضمانا ل

  .الدستوري لسلمجمة واالأس مجلس یورئني الوط عبيلس الشلمجس ایل من رئك شارةتاس ـ

                                                           
   .297محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )1(
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للأمن الأعلى  سلمجلمن ا ى كلإل لجمھوریةس ایستماع من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئالاـ 

  .الوزراء ومجلس

  .البرلماناجتماع - 

  :المدةمن حیث -ج

الحالة كما رأینا فالأصل أن مدة  المدةالمحددة في "  ئالحصار والطوار" للحالتین السابقتینخلافا 

ا بموجب مرسوم ھورفعإنھائھا  الجمھوریة س ییمكن رئ محددة بفترة معینة ومع ذلكغیر  الاستثنائیة 

  .)1(الأشكالا تطبیقا لقاعدة توازي نھالمتبعة لدى إعلاٰ  ھانفس إلى الإجراءاتوء اللجع سي مرئا

  ـ حالة الحرب 3

بإعلان حالة  لجمھوریةس ایالبلاد یقوم رئلى علي أمن الدولة أو وقع عدوان فعورة على الخطإذا زادت  

  :حیث تخضع للقواعد والشروط التالیة 2020 لجزائرمن دستور ابعدھا  وما 100للمادة  ب وفقاالحر

  :ببمن حیث الس -أ

 البلاد سواء وقع فعلا أو یوشك أن یقع وذلكلى ع جيوجود عدوان خارإلى  الحرب ند إعلان حالةتسی

  .مشروعیتھاتكتسي الحرب  تىمم المتحدة حالأمیثاق  أساساالوارد  وليالقانون الدلھ طبقا لقواعد ك

  : الكشالأجراءات والإ -ب

بمجموعة من  والالتزامضرورة التقید فقد نص الدستور على  الحرب میة وخطورة حالةھنظرا لأ

  :ا وتتمثل فیھنھعلان عالإسبق تي تراءات الالإجو الترتیبات

  .الوزراء اجتماع مكتب - 

  للأمن  الأعلى إلى المجليستماع الا - 

  .مةالأس مجلس یورئ نيالوط عبيس الشمجلس الیل من رئك شارةستا -

  .ا بذلكھعلمی خطابا للأمة الجمھوریةس یالبرلمان كما یوجھ رئ الحرب ستلزم إعلان حالةیو 

  

                                                           
   .299ـ298ص.محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )1(
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  : ثـــارالآ -ج 

   :التالیة سیةیب النتائج الرئیترت إلى  الحربیؤدي إعلان حالة 

  توفیق العمل بالدستور - 

  جمیع السلطات  الجمھوریةس یرئلي تو -

  .نھایة الحربغایة ٰ لى دة الرئاسیة إھتمدید الع- 

السلطات  الجمھوریةس یل رئیو تخوھلحرب حالة ا على المترتبةثار والنتائج الآذه ھ لوبمقتضى ك 

 تھاكیان الدولة وسلاملى من عالأباب تالكفیلة باست التدابیرمن اتخاذ جمیع نھا تمك تيال تختصاصاالاو

  .)1(فرادالأات یل ما ینجم عن ذلك من تقیید حركب

 الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري: لفرع الثانيا

تعتبر الرقابة القضائیة أحد أھم الضمانات القانونیة التي تكفل احترام مبدأ المشروعیة، والذي ترتكز 

القانون فھي من أھم أنواع الرقابة فاعلیة لحمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد وھذا لكون علیھا دولة 

 .)2(من یتولاھا قضاة یفترض توافر الحیاد والنزاھة والاستقلال فیھم

ولكون القضاء من أھم الأجھزة التي تبسط رقابتھا على أعمال ھیئات الضبط الإداري وذلك بكونھ سلطة 

دارة العامة غرضھ تحقیق المصلحة العامة، ولقد عرف العدید من الفقھاء الرقابة القضائیة مستقلة عن الإ

 :ومن أبرز ھذه التعریفات نذكر منھا

الرقابة القضائیة ھي الأداة الأكثر فعالیة لحث الإدارة على احترام : "عرفھا الدكتور جورج سعد بقولھ 

القانون نظرا لما یتمتع بھ القضاء من استقلالیة وموضوعیة  مبدأ المشروعیة الإداریة والعمل وفقا لأحكام

  .)3(وكفاءة في ظل الأنظمة السیاسیة القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات

تعد الرقابة القضائیة ھي الضمان الفعلي للأفراد في : "  نھاأما الدكتور سامي جمال الدین فیعرفھا على أ

مواجھة تجاوز الإدارة حدود وظیفتھا وتعسفھا في استخدام سلطتھا وخروجھا عن حدود مبدأ 

  .)4(المشروعیة

وبما أن القاضي الذي یبث في المسائل الإداریة ھو الذي یقوم خاصة بمراقبة سلطات الضبط الإداري 
                                                           

   .300ـ299ص.مجمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )1(
   .56خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص )2(
القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المنازعات الإداریة، منشورات الحلبي ج سعد، جور )3(

  .14، ص2012الحقوقیة لبنان، الطبعة الأولى، 
والعلوم  خولة غروز، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق  )4(

  .39، ص2015/2016، الجزائرجامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، ، السیاسیة
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أعمال الضبط الإداري ھي أعمال إداریة ومنھ تخضع لرقابة القضاء الإداري إلا، أن وھذا باعتبار أن 

 : ھذه الرقابة تتم بعدة صور ھي رقابة الإلغاء والتعویض أو المسؤولیة سنتطرق لھما في مایلي

 دعوى الإلغاء: أولا

من جراء القرارات  تھمتعتبر دعوى الإلغاء من أھم الدعاوي القضائیة التي یملكھا الأفراد لحمایة حریا

الإداریة الضبطیة غیر المشروعة، التي تتخذھا الإدارة من أجل صیانة النظام العام، فھي تلك الدعوى 

التي یطلب فیھا القاضي الإداري المختص طبقا للشروط والإجراءات القانونیة المقررة، الحكم بعدم 

 .)1(مشروعیة قرار إداري ضبطي وبالتالي إلغائھ وإعدام آثاره

ھي سلطة قضائیة : وبخصوص تبیان علاقتھا بالضبط الإداري، یوضح الأستاذ عمار عوابدي ذلك 

تملكھا وتمارسھا محاكم القضاء الإداري للإلغاء قرارات إداریة بولیسیة غیر مشروعة بناء على طلبات 

ضي بإلغاء قرار ذوي الشأن والمصلحة في ذلك وتنتھي رقابة الإلغاء القضائي ھذه بصدور حكم قاض یق

 .)2(إداري غیر مشروع أي مشوب بعیوب عدم شرعیة القرارات الإداریة المعروفة

وسیتم التطرق لرقابة الإلغاء وتبیان أوجھ الإلغاء من حیث الإلغاء الخارجیة المتمثلة في عیب 

لسبب الاختصاص أو الشكل والإجراءات وأوجھ إلغاء القرار الإداري الداخلي والمنصبة على عیب ا

 : والمحل والغایة من خلال النقاط التالیة

 الرقابة على عدم المشروعیة الخارجیة للقرار الضبطي: 1

وتتمثل أوجھ المشروعیة الخارجیة بوجھین ھما الوجھ المتعلق بالاختصاص والوجھ المتعلق بالشكل 

 .والإجراءات

  :عیب عدم الاختصاص) أ

بسبب صدورھا ممن لا یملك القدرة القانونیة على  ھو العیب الذي یصیب لائحة الضبط الإداري

یعتبر عیبا  إصدارھا، سواء أكان ھذا الشخص یحمل صفة الموظف العام أو لا یحمل ھذه الصفة، كما أنھ

عضویا، بمعنى أن من أصدر القرار لیست لھ القدرة على مباشرة عمل قانوني معین، بأن جعلھ المشرع 

  .)3(من اختصاص ھیئة أخرى

اقب القاضي مدى احترام ھیئات الضبط الإداري لقواعد الاختصاص من حیث الزمان ، فلا یجوز ویر

إصدار قرارات ضبطیة خارج المجال الإقلیمي التي تمارس فیھ نشاطھا، وإلا اعتبرت غیر شرعیة من 

                                                           
  .57خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص  )1(
  .49، مرجع سابق، ص)النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري   )2(
ة، الجزائر، الطبعة الثالثة، عطاء االله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل واختصاص، دار ھوم )3(

  .245، ص2013
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 .)1(حیث المكان، وللقاضي أن یتصدى لھذا العیب من تلقاء نفسھ لأنھ من النظام العام

   :الشكل والإجراءات عیب) ب

العیب مجموع الشكلیات والإجراءات التي قررھا القانون أو اللائحة لصدور قرارات ضبطیة بھذا  یقصد

إداریة، والأصل أن القرارات الإداریة عموما لا تشترط شكلیات أو إجراءات لصدورھا، لكن الاستثناء 

ة مثل الكتابة، النشر، الإمضاء قد یقضي العكس، وذلك عندما تشترط النصوص إجراء الاستشار

 .والتسبیب وغیرھا ، فعدم احترام ھاتھ الإجراءات والشكلیات ینتج عنھ إلغاء القرار الإداري

كما أن : حیث قالت 26/06/1982الأعلى الصادر في  لمجلسوھذا ما جاء في حكم الغرفة الإداریة با

ھ تمت مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا في المدعى علیھما لا یقدمان في ھذا الأثناء الدلیل على أن

المتعلق بالحصول على الموافقة المسبقة  20/02/1974المؤرخ في  72/26المادة التاسعة من الأمر 

متناقض كما  07/02/1978وحیث أن قرار الوالي المؤرخ في ...ولكاتب الدولة للري لوزیر الفلاحة

  .)2("نتعین النطق ببطلانھ لخرقھ للقانو، لذلك ی...كرھو واضح مع المقتضیات التشریعیة الأنفة الذ

 الرقابة على عدم المشروعیة الداخلیة للقرار الضبطي: 2

الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري تتمثل في الرقابة على عناصر المحل 

الداخلیة بعد فحصھ وتقدیره للمشروعیة والسبب والغایة، حیث یعمل القضاء الإداري على مشروعیتھا 

 : الخارجیة لسلامة لائحة الضبط الإداري، وذلك على الشكل التالي

   : رقابة السبب) أ

یقصد بالسبب الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تبرر إصدار القرار الإداري، فالسبب حالة قانونیة وواقعیة 

تم وتوحي إلیھ بضرورة التدخل لغرض المحافظة  إرادتھخارجة وبعیدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن 

  .)3(على النظام العام

، حیث )4(إن القضاء الإداري یقوم بمراقبة تقدیر الإدارة لصحة الأسباب وتناسبھا مع الإجراء المتخذ

 .یبحث عما إذا كان یوجد تناسب بین الأسباب والمحل في عمل الضبط

ي العدید من الأحكام والتطبیقات حول تقدیر أھمیة القیمة الذاتیة ولقد حمل قضاء مجلس الدولة الفرنس

والذي  BENJAMINللأسباب في مادة الحریات العامة، ومن أشھر تلك التطبیقات حكمھ في قضیة 

                                                           
، 2العلمي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد لمین دباغین سطیف  لمجلسالھام خرسي، الضبط الإداري، ا )1(

   .96، ص2016الجزائر، 
كلیة الحقوق، جامعة باجي  مذكرة لنیل شھادة ماجیستر، اري،جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإد )2(

  . 78، ص2005/2006مختار، مشري مسعود، عنابة، الجزائر،
   .112د، مرجع سابق، صجلال سعی رنا )3(
   .212مسعودة مقداد، مرجع سابق، ص )4(
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لم تكن  نھاقرر فیھ بعد تقییمھ لأھمیة وخطورة الاضطرابات قد تستتبعھا المخاطرة بالنسبة للنظام العام وأ

  .)1(ةكھا باتخاذ إجراءات ضبط أقل صرامعلى النحو الذي لا یمكن تدار

، مؤكدا التزام سلطات الضبط BENJAMINوفي نفس الاتجاه، اضطر قضاء مجلس الدولة بعد حكم 

في المحافظة على الأمن والنظام العام بضرورة احترام حریة الأفراد والتوفیق بینھما وبین ضرورة 

 .النظام العامالحفاظ على 

  رقابة الغایة) ب

وم رجل الإدارة تحقیقھ عند اتخاذ القرار والأصل أن تكون المصلحة قالھدف الذي ی یقصد بركن الغایة

العامة ھي الغایة التي یستھدف منھا القرار الإداري وإلا كان معیبا في غایتھ ،لدى یجب أن تسعى 

النظام العام، وإلا كانت مشوھة بعد الانحراف بالسلطة قرارات الضبط الإداري فقط إلى الحفاظ على 

  .)2(لأنھا من القرارات الإداریة المبنیة على تخصیص الأھداف

یتصل بالغایة التي یسعى مصدر القرار الإداري إلى  بھاإن عیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف 

ر عادي أو موضوعي قابل للتحقیق منھ تحقیقھا، فھو لذلك یختلف عن سائر العیوب لأنھ لا یرتبط بأم

،  فیعتبر القرار )3(بسھولة وإنما مرتبط بنیة مصدر القرار وبواعثھ الكامنة والتي یصعب التحقق منھا

الإداري معیبا بعیب إساءة استعمال السلطة إذا كان یستھدف غرضا غیر الغرض الذي من أجلھ منحت 

  :)4(بالسلطة تكمن فيالإدارة سلطة إصدارھا ومن حالات الانحراف 

 .حالة استھداف القرارات الإداریة لأھداف بعیدة وغریبة عن أھداف المصلحة العامة -

عیب الانحراف في استعمال السلطة في حالة صدور قرارات تخالف قاعدة تخصیص الأھداف مع أنھا  -

  .تستھدف المصلحة العامة

الإدارة إجراءات مصادرة السلع بدل إجراءات عیب الانحراف في استعمال الإجراءات كأن تستعمل 

 .)5(توقیع المخالفات المقررة قانونا

یحتوي  04/03/1978الأعلى بتاریخ  لمجلسونأخذ على سبیل المثال قرار أصدرتھ الغرفة الإداریة با

 الشعبي البلدي بعین بنیان المتضمن منع استھلاك وبیع الكحول والمشروبات لمجلسبموجبھ قرار رئیس ا

                                                           
  .587، ص2008ل سعید أبو الخیر، البولیس الإداري، الطبعة الأولى، الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، عاد )1(
   .287محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )2(
  .131رنا جلال السعید، مرجع سابق، ص )3(
   .617عادل السعید أبو الخیر، مرجع سابق، ص )4(
   .60خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، مرجع سابق، ص )5(
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 .)1(الكحولیة في المقاھي والمطاعم والمتاجر الموجودة في إقلیم البلدیة

  : رقابة المحل) ج

، والذي یجب الذي یحدثھ في المراكز القانونیةیقصد بالمحل مضمون القرار الإداري الضبطي أي الأثر 

القانون ویعبر عنھ أن یكون غیر مخالف للقانون في معناه الواسع ، ومنھ فغیب المحل یقصد بھ مخالفة 

ویقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني الحال والمباشر الذي یحدثھ  )2(بالمخالفة المباشرة للقانون

 والمقصود من عملیة الرقابة التي یقوم . )3(ھنھائالقرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعدیلھ أو إ

القاضي عندما یتحقق من مشروعیة محل القرار الضبطي، أي التحقق من مدى مطابقة مضمون  بھا

 .القرار مع القواعد التي تعلوه في سلم التدرج القانوني مثلما تم توضیحھ في عناصر مبدأ المشروعیة

یستند  ،ا یعتبر مخالفة للقانونوفي حالة رفض ھیئة الضبط الإداري الانصیاع لحكم قضائي صادر ضدھ

علیھ القاضي المختص لإلغاء اللوائح المتخذة خلافا للحكم الصادر ضدھا، تطبیقا لھذه الحالة الحكم 

التي تتلخص  Noual hierفي قضیة الآنسة  24/01/1902الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في 

رئیس البلدیة قرارا بمناسبة إقامة نوالیھ في منزلھا لنوع من المصحات الخاصة، أصدر : وقائعھا في أنھ

ضبطیا منع بموجبھ استقبال وتقدیم العلاج في المساكن الخاصة للمرضى المصابین بأمراض معدیة، 

 .)4(18/03/1898قضى مجلس الدولة الفرنسي قام بإلغائھ في 

  دعوى التعویض: ثانیا

الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركھا ویرفعھا أصحاب الصفة  نھایمكن تعریف دعوى التعویض بأ

، وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة حة أمام الجھات القضائیة المختصةوالمصل

أن رقابة التعویض والمسؤولیة تمارسھا جھات  عمار عوابديعرفھا الأستاذ  بالتعویض الكامل وقد

ل وإجراءات البولیس الإداري الضارة بمناسبة تحریك ورفع دعوى التعویض ومحاكم القضاء على أعما

القانونیة من الأفراد للمطالبة بالتعویض من  والمسؤولیة الإداریة من طرف ذوي المصلحة والصفة

                                                           
، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة(بالإدارة، الجزائر  ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريعیورة محمد رضا )1(

  .75، ص2017/2018شھادة ماستر، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغانم، الجزائر، 
لحسن بن الشیخ آث ملویا، الكتاب الثاني دروس في المسؤولیة الإداریة المسؤولیة بدون خطأ، دار الخلدونیة للنشر  )2(

  .212، ص2007الجزائر، والتوزیع، 
علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، الجزء الثاني، دار الھدى،  )3(

  .122، ص2010عین ملیلة، الجزائر، 
   .80جمال قروف، مرجع سابق، ص )4(
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 800وذلك وفقا للمواد  )1(الضارة البولیسیة أصابتھم بفعل الأعمال والإجراءاتالأضرار والخسائر التي 

  .)2(09ـ08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  من 801و

من جراء التصرفات  بھم رغم تكریس المشرع حق الأفراد في المطالبة بتعویض الأضرار الملحقة 

الصادرة عن سلطات الضبط الإداري ، لكن مازال ھناك جدل فقھي یكمن في الأساس الذي تقوم علیھ 

 : ھذه المسؤولیة على أساسین

 التعویض على أساس الخطأ: 1

، قد ثل في المحافظة على النظام العامإن سلطات الضبط الإداري وھي تسعى إلى تحقیق ھدفھا المتم

تلحق بالأشخاص أضرار نتیجة خطأ، حیث یجیز لمن أصابھ الضرر الحق في طلب التعویض وجبر ما 

 .أصابھ من أضرار بشرط أن یثبت العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

وعلى الرغم اتفاق الفقھ والقضاء على كون الخطأ سببا من أسباب قیام مسؤولیة السلطة الإداریة عن 

 .إلا أن الإشكال ظل قائما حول طبیعة الخطأ ،نشاطھا الضبطي

أكد كل من الفقھ والقضاء ضرورة التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، مستندا  لمجالوفي ھذا ا

 الخ...في ذلك على مجموعة من المعاییر من بینھا المعیار الغائي، معیار جسامة الخطأ

ونظرا للنسبیة بین المعاییر التي قدمھا الفقھ للتمییز بین الخطأین، فان القضاء الإداري لم یستقر على 

 .)3(بني معیار محدد، بل أخذ یعالج كل قضیة على حدىت

 التعویض بدون خطأ: 2

إذا كان الخطأ ھو الأساس الأصیل الذي یمكن الاستناد إلیھ لإقامة مسؤولیة السلطة الإداریة بصفة عامة، 

 يالات بات من الضروري إیجاد أساس تكمیللمجفان أمام تطور وظیفة الدولة، وازدیاد تدخلھا في كل ا

، وعلى ھذا الأساس، فان سلطات الضبط الإداري قد تتخذ أعمالا لجبر الضرر الذي یلحق بالأفراد

ا تلحق أضرارا بالأفراد، وعلیھ جاءت نظریتي المخاطر نھقانونیة أو مادیة مشروعة وبدون خطأ، إلا أ

 .)4(والمساواة أمام الأعباء العامة التي أبتدعھا القضاء الإداري الفرنسي

تزال مسؤولیة  ا لانھإلا أ ،ر بنظریة المخاطر كأساس قانوني لقیام مسؤولیة ھیئات الضبط الإداريالإقرا

استثنائیة واحتیاطیة وتبقى المسؤولیة على أساس الخطأ المرفقي ھي الأصل والاستثناء ھي المسؤولیة 

بات الخطأ أو في على أساس المخاطر، یلجأ إلیھا القاضي الإداري في القضایا التي یستحیل فیھا إث

                                                           
   .50، صسابق، مرجع )النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري  )1(
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25الموافق  1429صفر  18، المؤرخ في 09ـ08القانون رقم  )2(

  .21والإداریة، جریدة رسمیة، عددھا 
لحسن بن الشیخ آث ملویا، الكتاب الأول، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة على أساس الخطأ، دار الخلدونیة  )3(

  .132، ص2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
   .05الثاني المسؤولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق، ص لحسن بن الشیخ آث ملویا، الكتاب )4(
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 .الحالات التي تستوجب العدالة

رغم عدم وجود خطأ تعویض المضرور، وھذه المسؤولیة إذن أقامھا مجلس الدولة الفرنسي على ركنین 

ھما الضرر والعلاقة السببیة بینھ وبین نشاط الإدارة، حیث یجنب المضرور من أعمال الضبط الإداري 

وجود علاقة سببیة بین نشاط الإدارة والضرر الذي أصیب بھ ، فإذا عبء إثبات الخطأ واكتفائھ بإثبات 

تم ذلك فلا تعفى الإدارة من المسؤولیة إذا إلا أثبتت أن الضرر وقع نتیجة لقوة قاھرة أو بفعل 

  .)1(المضرور

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .264، مرجع سابق، ص)النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري  )1(
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  :ملخص الفصل الثاني

السلطة الإداریة من المحافظة على النظام من أھم الوسائل القانونیة التي تمكن الضبط الإداري  لوائح

نھا تعمل على العام الذي یشمل الأمن السكینة الصحة الآداب العامة، وتبرز أھمیة ھذه اللوائح في كو

   .ت النظام العام من جھة، وضمان الحریات العامة للمواطنین من جھة الأخرىتطلباتحقیق التوازن بین م
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  : خاتمة

 وفقنا في إتمامھا، وذلك من خلال التطرق إلى ھالله أن وفي ختام دراستنا ھذه لا یمكننا إلا أن أشكر

لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، ومن خل دراستنا  موضوع

لضبط الإداري أحد الوظائف الأساسیة التي تضطلع بھا السلطة الإداریة في الدولة، ایتضح لنا أن 

الأمن العام، السكینة العامة، والصحة : النظام العام في المجتمع بجوانبھ الثلاثةویھدف إلى المحافظة على 

فھو یشكل أداة وقائیة تستھدف منع وقوع الإخلال بالنظام العام قبل حدوثھ، وذلك من خلال  ،العامة

ة وضمان مجموعة من القواعد والإجراءات التي تتخذھا الإدارة لتحقیق التوازن بین متطلبات الحیاة العام

  .حقوق وحریات الأفراد

ففي ظل تزاید الوعي لدى  والحریات العامة، الإداريكل من الضبط  ثمة علاقة وطیدة بینوھناك 

مطالبتھم بحقوقھم التي عادة ما تصطدم بإجراءات الضبط  إلى أدىفي الفترة الأخیرة مما  الأفراد خاصة

مطلقا للحریات وإلا فانھ تسود الفوضى، الأمر  اللمجیمكن لأي دولة أن تترك ا ، وذلك أنھ لاالإداري

أنھ مثل ما تم تقیید  إلا الإداريالعام الذي ھو من أھم أھداف الضبط  الذي یعد أحد أھم عناصر النظام

الرقابة التي تكفل حمایة الحریات العامة وتعد الآلیات التي تضمنھا  ، وذلك من خلالتھاوإجراءاالحریات 

في التقاضي والطعن في القرارات الضبطیة التي من  ئیة والتي أعطت للفرد الحقخاصة الرقابة القضا

والحریات  الإداريكل من نظامي الضبط  الإساءة في استعمالھا إلیھ، وبذلك فان العلاقة التي تحكم نھاشأ

أي أنھ وجب أن یكون ھناك  العامة ھي علاقة توازن بحیث لا یمكن أن یطغى فیھا الآخر على الثاني

  .القانون حدود تمارس ضمن إطارنوع من التكامل من خلال التنظیم الحسن للحریات في 

 ومن خلال دراستنا لبحثنا ھذا توصلنا إلى مجموعة من النتائج ومرفقین بھا بجملة من الاقتراحات فیما

 :یلي

  :النتائج

ام والذي یعد عاملا ھاما في إعطاء الحریة مجال من أھداف الضبط الإداري الحفاظ على النظام العـ 1

  .لممارستھا ذلك بأنھ لا حریة بدون أمن

إجراءات الضبط الإداري لھا تأثیر مباشر على الحریات العامة وان لم نقل مساس خطیر بالحریات ـ 2

وفعالة خاصة في الظروف الاستثنائیة ما جعل المشرع والمؤسسین الدستوریین للبحث في آلیات كفیلة 

  .لضمان حمایة الحریات

ـ الضبط الإداري ھو عمل إداري من أعمال السلطة العامة یخضع إلى الرقابة الإداریة القضائیة ولیس 3

  .الرقابة العادیة
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ـ یعد الضبط الإداري وقائیا یھدف إلى منع الجریمة أو الإخلال بالنظام العام، بینما الضبط القضائي 4

  .الجریمة لجمع الأدلة وتقدیم الفاعلین للعدالة فھو كاشف یتدخل بعد وقوع

ـ الضبط الإداري ضرورة تنظیمیة ولیس انتھاكا للحریات، لأن الغایة الأساسیة منھ ھو صیانة النظام، 5

لكنھ لا یمارس لمجرد التقیید بل ینظم ممارسة الحریات حتى لا تصطدم بحقوق الآخرین أو مصلحة 

  .المجتمع

ضروریا لحمایة النظام العام، متناسبا مع الخطر    : ط الإداري یجب أن یكونـ كل قید یفرضھ الضب6

  .أو الوضع القائم، ومؤقتا غیر تعسفیا

  :الاقتراحات

  .توحید وتعمیق مفھوم الضبط الإداريـ 1

إبراز الطبیعة الوقائیة للضبط الإداري وذلك بتأكید على النصوص القانونیة على أن الضبط الإداري ـ 2

  .عة وقائیة لا زجریةذو طبی

ـ ضرورة وجود نص صریح على حدود تدخل السلطة الإداریة في القوانین لتفادي الغموض أو التأویل 3

  . الواسع الذي قد یھدد الحریات

ـ تقنین استعمال سلطات الضبط الاستثنائیة وذلك بوضع شروط صارمة لتفعیل خالات الطوارئ        4

  ).، إشراف قضائي، عرض دوري على البرلمانمثل مدة محددة(أو الاستثناء 

  .ـ تمكین القضاء الإداري من النظر السریع ضد قرارات الضبط5
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  :والمراجعقائمة المصادر 

  المصادر: أولا

  :ـ الدساتیر1

، المؤرخة بتاریخ 64، الجریدة الرسمیة، عددھا 1963سبتمبر  08، المؤرخ في 1963الدستور ـ 1

  .1963سبتمبر  10

، الجریدة الرسمیة، 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 76/97، الصادر بموجب الأمر 1976دستور ـ 2

  .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94عددھا 

، 1989فبرایر  28، المؤرخ في 89/18، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور ـ 3

  .1989مارس  01، المؤرخة في 09الجریدة الرسمیة، عددھا 

یضبط التنظیم المطبق على ، 2006/05/31المؤرخ في ، 06-198المرسوم التنفیذي رقم ـ 4

  .المؤسسات المصنفة

  :ـ القوانین 2

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم الأمر ـ 1

  .2005یونیو  20، المؤرخ في 10/05رقم 

، یتضمن قانون 2008فبرایر  25الموافق  1429صفر  18، المؤرخ في 09ـ08القانون رقم ـ 2

  .21الإجراءات المدنیة  والإداریة، جریدة رسمیة، عددھا 

، 37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011جوان  22المؤرخ في  11/01قانون رقم الـ 3

2011.   

، 12ة، عددھا الجریدة الرسمی بالولایة،المتعلق  2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07قانون رقم ـ ال4

2012.  

الدستوري، الجریدة الرسمیة، ، المتضمن التعدیل 06/03/2016المؤرخ في 01ـ16القانون رقم ـ 5

  .2016، 14 العدد

  :ـ المعاجم3

  .1956ابن المنظور، لسان العرب، دار البیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  ـ1

الفی��روز أب��ادي، معج��م الوس��یط، الج��زء الأول، مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي الأول، 

1962.  
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أبو الحسن علي ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب البص�ري البغ�دادي الم�اوردي، الأحك�ام الس�لطانیة، ت�دقیق أحم�د  ـ2

  . 1989مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت، 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ضبط نصوصھ وأخرج أحادیثھ أبو عبد ـ 3

  .2008العقیدة، الإسكندریة، مصر، الرحمن وائل حافظ محمد خلف، دار 

  .دون سنة نشر ، دار الصادر، بیروت، لبنان،4بن منظور، لسان العرب، دون طبعة، الجزء اـ 4

  المراجع: ثانیا

  :ـ الكتب1

  .1971محمد عصفور، البولیس والدولة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاھرة، مصر،  ـ1

  .1973القاھرة الحدیثة، القاھرة، مصر، طعیمة جرف، القانون الإداري، مكتبة ـ 2

  .1976فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، ـ 3

إبراھیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في المبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعیة، مصر، ـ 4

1977.  

، دار المعارف الإسكندریة، مصر، "راسة مقارنةد"عبد الغاني بسیوني عبد الله، القانون الإداري ـ 5

1991.  

  .1996، رمص ،ةالإسكندری الجامعیة، المطبوعات دار الإداري، القانون الحلو، ماجد راغبـ 

معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، دراسة تأصیلیة مقارنة : داوود الباز، حمایة السكینة العامةـ 7

  .1998والشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، في القانون الإداري البیئي 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید؛ نظریة الالتزام بوجھ عام، ـ 8

  .2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 01مصادر الالتزام، المجموعة 

جاھات العامة في القانون المدني، دراسة موازنة بالفقھ الإسلامي سوار محمد وحید الدین، الاتـ 9

  .2001، عمان، الأردن، 03الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  والمدونات المدنیة العربیة، دار

  .2002محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الجزائر،ـ 10
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 النھضة دار ، )دراسة مقارنة(فاعلیة الأداء الضبطي لرجال الشرطة  حسن، الله فتح أحمد مجديـ 11

  .2002  مصر، العربیة، القاھرة،

  .2002فة للنشر والتوزیع، الأردن، نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقاـ 12

الجزائر، نورة یحیاوي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار ھومة، ـ 13

2004.  

عماد طارق البشري، فكرة النّظام العام في النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة ـ 14

  .2005، بیروت، لبنان، 01الإسلامي، الطبعة  والفقھ الإسلامي، المكتب

الجامعیة،  عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط  الإداري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعاتـ 15

  .2005الجزائر، 

محمد علي حسونة، الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، الطبعة الأولى، الفكر الجامعي، ـ 16

  .2005الإسكندریة، مصر، 

  .2006ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، دار الثقافة والتوزیع، الأردن، ـ 17

مصر، یحي الجمل، حصاد القرن العشرین في علم القانون، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة، ـ 18

2006. 

 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار الشریعة، ضوء البیئة في حمایة قانون الحلو، راغب ماجدـ 19

  .2007، مصر

جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ـ 20

  .2007،الجزائر

لحسن بن الشیخ آث ملویا، الكتاب الأول، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة على أساس ـ 21

  .2007الخطأ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

بدون خطأ، دار لحسن بن الشیخ آث ملویا، الكتاب الثاني دروس في المسؤولیة الإداریة المسؤولیة ـ 22

  .2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الطبعة الثانیة، "بین الأسطورة والواقع"أحمد خروع، دولة القانون في العالم العربي الإسلامي ـ 23

  .2008دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
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 سعید أبو الخیر، البولیس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، عادلـ 24

2008.  

كامل السعید، منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، مبادئ القانون وحقوق الإنسان، دون طبعة، الشركة ـ 25

  .2009العربیة المتحدة للتسویق للنشر، مصر، 

النھضة العربیة،  ،دار -دراسة مقارنة-  للبیئة الإداریة العازمي، الحمایة المنوخ مناحي محمد عیدـ 26

  . 2009 القاھرة، مصر،

ماھر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الإداري، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر، جامعة ـ 27

  .2009الموصل، العراق، 

  .2009، دار الفكر العربي ،لنظام الإداريا سلیمان الشاذلي،ـ 28

فرید علواش، آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر، دار الجامعة الجدیدة  ـ29

  .2010، ، مصرالإسكندریة

علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، الجزء ـ 30

  .2010لة، الجزائر، الثاني، دار الھدى، عین ملی

ات الحلبي محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون القاعدة القانونیة، الطبعة الأولى، منشورـ 31

  .2010الحقوقیة، لبنان، 

  .2011التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، حسام مرسي، ـ 32

العام والمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المنازعات الإداریة، ج سعد، القانون الإداري جورـ 33

  .2012منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، الطبعة الأولى، 

  .2012محمد أبو سمرة، مفھوم الحریات، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، ـ 34

  .2012، الجدیدةدار الجامعة  للقانون الإداري، ةمحمد عبد الغاني، مبادئ العامـ 35

كمال سلطان، عصمت عدلي، حقوق الإنسان وقضایا التنمیة، الطبعة الثالثة، مكتبة الوفاء القانونیة ـ 36

  .2013للنشر، الإسكندریة، مصر، 

العلوم، دون ، دار )النشاط الإداري  -التنظیم الإداري ( محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري ـ 37

  .2013طبعة، الجزائر، 

، الجزائر، عطاء االله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل واختصاص، دار ھومةـ 38

  .2013الطبعة الثالثة، 

  .2013غسان مدحت خیري، مدخل للقانون الإداري، دار الرایة، طبعة ثانیة، الأردن، ـ 39
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الوضعي، الطبعة الأولى، حمدي عطیة مصطفى عامر، حقوق الإنسان في الفقھ الإسلامي والقانون ـ 40

  .2014مكتبة الوفاء القانونیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، 

داري وأثره في الحریات العامة ، الطبعة الأولى، دار الفكر الإمحمـد علي حسونة ، الضبط ـ 41

  .2014، الإسكندریة، مصر الجامعي،

العلمي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد لمین  لمجلسلھام خرسي، الضبط الإداري، اـ إ42

  .2016، الجزائر، 2دباغین سطیف 

  .2016مبادئ القانون الإداري، المكتبة القانونیة، عادل سلیمان، ـ 43

محمد المساوي، حقوق الإنسان والحریات العامة بین القانون الدولي والتشریعات المحلیة، دار ـ 44

  .2016المغرب، العرفان، أغادیر، 

  .2018دار المسیرة،  ،أساسیات القانون العامنبیل العیسوي، ـ 45

دراسة (الضبط الإداري الإلكتروني وضماناتھ القضائیة  غسان ھادي عبد القراغولي، سلطةـ 46

، المركز الأكادیمي للنشر، الإسكندریة، مصر، ومكتبة الدراسات  العربیة، سلطنة عمان، )مقارنة

2022.  

جابر إبراھیم الراوي، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، ـ 47

  .الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، الأردن

، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة، )النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري ـ 48

  .، الجزائر2الطبعة 

  .بعلي، الھیئات القضائیة الإداریة، دون دار ومكان وتاریخ النشرمحمد الصغیر ـ 49

، دون للنشر سامي جمال الدین، القضاء الإداري و الرقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجدیدةـ 50

    .سنة نشر

دون سنة  مصر، المعارف،منشاة  الإداریة،سامي جمال الدین، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة ـ 51

  .نشر

  :ـ المقالات2
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، كلیة 02دایم بلقاسم، الحمایة القانونیة للسكینة العامة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، العدد ـ 1

  .2004الحقوق، جامعة تلمسان، 

عبد الستار عثمان، الأھمیة العملیة للقضاء الإداري، مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین  ینسایـ 2

  .2006، 16لحقوق جامعة النھرین العراقیة، العدد تصدرھا كلیة ا

العدد ، محسن إسماعیل، الحریات الفردیة في الفكر الغربي مفھومھا ونشأتھا وتطورھا، مجلة التسامحـ 3

25 ،2009.  

دراسة "محمد سلیمان شبیر، الإطار القانوني لسلطة الضبط الإداري الإلكتروني في فلسطین،ـ 4
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2015.  
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 والبیئة، العقاري القانون مجلة البیئة، لحمایة كآلیة الالكترونیة النفایات تدویر زعرور، فاطمةـ 12

  . 2022 ، 1لعدد، ا10 المجلد

رئ الطواصان مبروك، غربي نجاح قراءة تحلیلیة النصوص القانونیة لمنظمة لحالتي المصادر وغـ 13

  .مدى تأثیرھا على الحقوق والحریات في الجزائر، مجلة الفكر العدد العاشر

 الأطروحات والرسائل والمذكرات الجامعیةـ 3

  الأطروحات الجامعیة: أ

 رسالة ،)دراسة مقارنة(الإداري  الضبط وسلطات الطوارئ حالة الوكیل، مصطفى محمد محمدـ 1

  .2003 مصر، القاھرة، شمس، عین جامعة العام، القانون في دكتوراه

دراسة مقارنة بین الشریعة (بوزیان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة  علیانـ 2

، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم العلوم )الجزائريالإسلامیة والقانون 

  .2006/2007معة وھران، الجزائر، الإسلامیة، جا

زكیة بھلول، تطبیق معاھدات حقوق الإنسان في بریطانیا، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم ـ 3

  .2010/2011السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

إبراھیم یامة، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة ـ 4

مقدمة لنیل شھادة الدكتراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

  .2014/2015تلمسان، الجزائر، 

رقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة، دراسة مقارنة، رسالة عبد العزیز برقوق، دور الـ 5

  .2015/2016، 1دكتوراه، جامعة الجزائر 

 العام، القانون في الدكتوراه شھادة لنیل مقدمة أطروحة الإداري للضبط الحدیثة الأھداف عمر جلطي،ـ 6

  .2015/2016  الجزائر، تلمسان، بلقاید، بكر أبي جامعة السیاسیة، والعلوم كلیة الحقوق

علیان عدة، فكرة النظام العام وحریة التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقھ الإسلامي، أطروحة ـ 7

اید، مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلق

  .2015/2016تلمسان، الجزائر، 

التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة  مسعودة مقدود،ـ 8

في الجزائر، أطروحة دكتواره، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

2016/2017.  
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لقضائیة، دراسة یاسین اسود، ضمانة حمایة الحقوق والحریات العامة بین الرقابة الدستوریة والرقابة اـ 9

  .2017مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

محمد بلخیر آیت عودیة، الضبط الإداري للشبكات الاجتماعیة الإلكترونیة، أطروحة مقدمة لنیل ـ 10

، الجزائر، 1شھادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

2018/2019.  

نحو بروز قانون للإدارة الإلكترونیة، : كوثر منسل، تفعیل دور الإدارة الإلكترونیة في الجزائرـ 11

، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم ثأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الطور الثال

  .2022/2023، قالمة، الجزائر، 1945ماي  08السیاسیة، جامعة 

  :الرسائل الجامعیةـ  ب

جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة لنیل شھادة ماجیستر، كلیة ـ 1

  .2005/2006الحقوق، جامعة باجي مختار، مشري مسعود، عنابة، الجزائر،

كلیة الحقوق دلیلة حسني، الآلیات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، رسالة ماجستیر، ـ 2

  .2005/2006جامعة تلمسان، الجزائر، 

في القانون  ، مذكرة ماجستیرـ دراسة مقارنةـ  عبد القادر علاق، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودھاـ 3

  .2007/2008جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الخاص

الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، رسالة استكمالا لمتطلبات محارب سعود حربي الفضلي، ـ 4

الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، كانون الأول، 

2015.  

مصطفى جمال حنفي زینو، دور الضبط الإداري في مجال الجرائم الإلكترونیة المخلة بالأمن العام ـ 5

، غزة، فلسطین، رالأزھ جامعة الحقوق كلیة ، العام القانون في الماجستیر رسالة ،)تحلیلیة دراسة(

2017.  

فیصل جبر عباس، الضبط الإداري في نطاق الصحة العامة في العراق، رسالة الماجستیر في القانون ـ 6

  .2019العام، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة العراقیة، بغداد، العراق، 

  مذكرات الماستر ـ ج
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نوال بن الشیخ، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص ـ 1

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

2012/2013.  

الإداري، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق،  نور الدین بن  كدة، مبدأ المشروعیة في القرارـ 2

تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .2014/2015الجزائر، 

محمد أمین سعیدي، تأثیر أعمال وتدابیر الضبط الإداري على الحریات العامة، مذكر ة و أحمد بركيـ 3

العلوم القانونیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الماستر فيلنیل شھادة 

  .2015/2016آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

خولة غروز، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة ـ 4

  .2015/2016، الجزائرربي بن مھیدي، أم البواقي، جامعة الع، الحقوق والعلوم السیاسیة

محمد بلحول، دور القاضي الإداري في الموازنة بین الضبط الإداري والحریات العامة مذكرة تخرج ـ 5

امعة تلمسان، الجزائر، لنیل شھادة الماستر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2015/2016.  

، )دراسة مقارنة(بالإدارة، الجزائر  ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريعیورة محمد رضاـ 6

مذكرة لنیل شھادة ماستر، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغانم، 

  .2017/2018الجزائر، 

العامة، مذكرة لنیل شھادة ماستر خدیجة أولاد بوجمعة وشیخة فیلي، نظام الضبط الإداري والحریات ـ 7

في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة غردایة، 

2018/2019.  

حوسین بوكرالفة، الضبط الإداري بین تحقیق النظام العام وتقیید الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة ـ 8

یاسیة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الماستر، میدان الحقوق والعلوم الس

  .2020/2021ن بادیس، مستغانم، الجزائر، قانون العام، جامعة عبد الحمید ابال
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صبرینة شبیلي ویسرى عشور، الضبط الإداري وآثاره على الحریات العامة في الجزائر، مذكرة لنیل ـ 9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد شھادة ماستر،  تخصص قانون إداري، 

  .2021/2022بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 

النذیر عریبي وعبد الرزاق قارة، آلیات تجسید النشاط الإداري الإلكتروني، مذكرة لنیل شھادة ـ 10

مدیة، الجزائر، ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، ال

2023/2024.  

  :ـ المطبوعات الجامعیة4

  .1996محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد ـ 1

محمد الصالح فنینیش، الحریات العامة، ملخص محاضرات ألقیت على طلبة السنة الرابعةـ، كلیة ـ 2

  .2008/2009، الحقوق، جامعة الجزائر

الدولة القانونیة وحمایة الحقوق والحریات، مداخلة  ءحسین الدوري، دور القضاء الإداري في بناـ 3

مقدمة للملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي 

  .2010أفریل  28/29بالوادي، أیام 

أحمد بن بلقاسم، محاضرات في الحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، ـ 4

2015/2016.  

  .2015الجزائر،  عبد الوھاب كسال، مطبوعة الحریات العامة، كلیة الحقوق، سطیف،ـ 5

محند  فتیحة خالدي، محاضرات في الحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكليـ 6

  .2021أولحاج، البویرة، الجزائر،

سلطان عمار، محاضرات في الحریات العامة، موجھة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، كلیة الحقوق ـ 7

  .2023منتوري، قسنطینة، الجزائر،  والعلوم السیاسیة، قسم القانون العامة، جامعة الإخوة

 موجھة لطلبة السنة الأولى ماسترجازیة لشھب، محاضرات في مقیاس القانون الإداري المعمق، ـ 8

.، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق2محمد لمین دباغین سطیف، جامعة )يالسداسي الثان(
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